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للريرة (لرييا 


| سسا 


بكال[بسبلاعيان 
محضر الجلسة السادسة 
من الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة 
الحادي عشر المنعقدة في / رجب سئة 14١١‏ الموافق 
1 ميلادي 


(العدد 5) (الجلد 9؟) 


جدول الاعمال 


؟ -_ تلاوة الاجازات والاعتذارات: 


| طلب اجازة مقدم من سعادة العين السيد خالد الطراونه . 
ب : طلب اجازة مقدم من سعادة العين الدكتور داود حنانيا . 


م . تلاوة الكتب الواردة: 0 ظ 00 007 
1 كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (81) تاريخ 1141/1/11 المتضمن . ش 
موافقة مجلس النواب على :- 0 














0 جدول الاعمال 


بي يي ب ب 0 لوي 
أ . القانون المؤقت رقم (09) لسنة 1415 قانون اعمال الصرافة والقانون رقم 
() لسئة 1484 قانون الغاء اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الحاشمية كما 
وردا من الحكومة لان القانون الاخير يلغي السابق الاصلِ . 
ب . الموافقة على : 
مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة ١44٠‏ كما ورد من الحكومة مع اجراء 
التعديلات عليه . 


؛ - متررات اللجان: ”> 
أ . قرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ تاريخ »1447/1/١١‏ حول: 
١‏ . مشروع قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة .199٠‏ 
؟ . مشروع قانون محكمة بلدية الكرك لسئة 1488 , 
* . مشروع قانون محكمة بلدية المفرق لسئة 1949 , 
ب - تلاوة قرار اللجنة المالية رقم )١(‏ تاريخ 1447/1/8 حول مشروع قانون 
الموازنة العامة للسنة المالية ؟ 148 . 
٠‏ - مناقشة قرار اللجنة ا مالية ومشروع قانون الموازنة العامة للسئة المالية 1941 » من قبل 
السادة أعضاء مجلس الأعيان. ١ه‏ 
5 تعن موعل وموضوع الجلسة القادمة. و١‏ 


واااو و ووو بويد ب سم - سويه سوب سرس سبريري-- 








بجلسرلاعيان 
محضر الجلسة 
في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(الاثنين) الموافق “1441/1/17 ميلادي»؛ عقد 
مجلس (الاعيان) جلسته (السادسة) من الدورة 
(العادية الثالثة) برئاسة (دولة الاستاذ احمد 
اللوزي) وحضور عطوفة امين عام مجلس الأمة 
السيد (صالح الزعبي) . 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة: دولة 
السيد مضر بدرانء» معالي الدكتور خليل 
السالمء معالي الدكتور اسحق الفرحان . 
وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة: 
معالي السيد مروان القاسم؛ سعادة السيد محمد 
كمال» سعادة السيد خالد الطراونه؛: سعادة 
الدكتور داود حنانيا . 
وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة: 
سعادة الدكتور كمال الشاعر. 
وتغيب عن الجلسة الأعضاء السادة: 
وحضز من الحكومة 
١‏ . سيادة الشريف زيد بن شاكر: رئيس 
الوزراء وزير الدفاع. 
١‏ . معالي السيد ذوقان الحنداوي: نائب 
رئيس الوزراء وزير ألتربية والتعليم . 
. معالي المهندس علي السحيمات: نائب 
رئيس الوزراء وزير النقل. . 
ه٠.‏ معالي. الدكتور غبدالله النسور: وزير 
الصناعة والتجارة: 2 ' 6 
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محضر الجبلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 8١1/١14417/1م‏ و 


معالي السيد ينال حكمت: وزير السياحة 
والآثار. 





. معاي السيد ابراهيم عر الدين: وزير 


الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. 


. معالي السيد باسل جردانه : وزير المالية . 
. معالي السيد يوسف المبيضين: وزير 


العدل. 


: معالي الهندس سعد هايل السرور: 


ورير الأشغال العامه والاسكان : 


. معالي السيد جمال حديثه الخريشا: وزير 


الدولة . 


ٍ مالي السيد جودت السبول: وزير 


الداخلية . 


. معالي المهندس على ابو الراغب: وزير 


الطاقة والثروة المعدنية . 


. معالي الدكتور عبد الرزاق طبيشات: 


وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 


. معالي السيد محمود الشريف: وزير 
الاعلام. 

. معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرلمانية. 

: معالي -السيند محمد السقاف: وزير 


مم م سم م ل لاسي مم مما 
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1 مجلس الاعيان 


دولة رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم » النصاب قانوني واعلن بلءه الخلسة / 
جدول الاعمال. 


السيد الآمين العام : 
١‏ تلاوة تحضر الجلسة السابقة. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم . على تلاوة محضر الحلسة السابقة قَةَ وأعفاء 
الاين العام من التلاوة؟ 
الجميع : موافقول . 
السيد الامين العام : 
؟ - الاجازات والاعتذارات. 
أ . طلب اجازة مقدم من سعادة العين 
السيد خبالد الطرونه . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة السيد خالد الطراونه. 
0 : موافقون. 
ظ يسم أله الرمن الرحيم 
0 ! دولة يس مجلس الاعيان 02 
/ ل 17 
0" ايج ودرلتكم بالعلم ني سأكون خازج 
البلاد اغتبارا. من ضباح و البلاثاء لابوا 
انا ولذة أسبوغين : : 


مع اطيب تمنياتي واحترامي 
شتالد الطراونه 
عضو مجلس الاعيان 





السيد الامين العام : 
ب - طلب اجازة مقدم من سعادة العين 
الدكتور داود حنانيا . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة الدكتور داود حنانيا؟ 


الجميع : موافقون . 


الْسَيَدَ الامين العام : 
ج ‏ طلب اجازة مقدم من سعادة العين 
الدكتور كمال الشاعر, 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة الدكتور كمال الشاعر؟ 


الجميع : موافقون. 


داود حنانيا 


دولة السيد احمد اللوزي الاكرم. . : 
رئيس مجلس الأعيان 

2٠١ » سيذي‎ 

أرجو التلطف بالعلم :بانني سأكون نخارج : 


المملكة وفي زيارة عمل للولايات المتحدة ما بين 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 19417/1/11م 





الثامن من هذا الشهر والثامن عشر منه. 
وعلية فاعتذر عن حضور جلسات 
١‏ لمجلس خلال هذه المدة. 


مع فائق التقدير لدولتكم 
المخلص 
داود حنانيا 


ج .. طلب اجازة مقدم من سعادة الدكتور 
كمال الشاعر. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة الدكتور كمال الشاعر. 


اجميع : موافقون . 


السيد الامين العام: 

: تلاوة الكتب الواردة‎  # 

كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 

(85) تاريخ أ المتضمن مروافقة 

مجلس النواب على :- 

أ القانون المؤقت رقم (01) لسنة 1515 
قانون الغاء اعمال الصرافة في المملكة 
الاردنية الهاشمية كبا وردا من الحكومة لان 
القانون الاخير يلغي السابق الآصل . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الاردنية الهاشمية 

مجلس النواب 

الرقم : م ق/81/114 

التريخ : /417/1//1اه 

الموافق: ١1147/1/11ام‏ 


دولة رئيس مجلس الأعيان 
قرر مجلس النواب في جلسته العاشرة من 
الدورة العادية الثالثشة لمجلس النواب الحادي 
عشر المنعقدة بتاريخ 2.564 .مايل:- 


أولا الموافقة على القانونين المؤقتين رقم 
(689) لسنة 191/5» قانون اعمال الصرافة في 
المملكة الاردنية الهاشمية؛ ورقم (4) لسنة 44 
قانون الغاء قانون أعمال الصرافة في المملكة 
الاردنية الهاشمية كما وردا من الحكومه؛ لكونما 
يلغي أحدهها الآخر. 


انيا الموافقة على مشروع قانون أعمال 


الصرافة لسنة ١84٠١‏ كما ورد من الحكومة مع 
اجراء بعض التعديلات عليه . 


ابعث لدولتكم اربعين نسخة من كل 
نانون» رجاء التكرم بعرضها عل جاسكم 
الكريم لاجراء المقتضى 1 


وتفضلوا بقبول الاحترام , 6 
رئيس مجلس النواب 


' الدكتور عبداللطيف عربيات 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على احالتهم| الى اللجنة القانوئية؟ . 


الجميع : موافقوت.' 


00 يست 














5 مجلس الاعيان 


١‏ ااا 


دوهذا هو نص القانونين ى! احاهما المجلس الى حنته القانونية» . 


قانون مؤقت رقم (؟6) لسنة 191/5 
قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردئية المحاشمية لسنة 
5 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثها وردت في هذا القمانون المعاني 
المخصصة للا ادناه الا اذا دلت القريئة على حلاف ذلك :- 
البنك : البنك المركزي الاردني. 
المجلس : مجلس ادارة البنك المركزي . 
المحافظ : محافظ البنك المركزي . 
البنك المرخص : البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام قانون 
البنوك. ظ 
الاجنبية وفق احكام هذا القانون. 
الذهب : السبائك والمداليات والنقود الذهبية وشهادات تملك الذهب والذهب بأية حالة 
أو صورة ما عدا الذهب اللي زادت قيمته بال لتصنيع . 
اعمال الصرافة : التعامل بالذهب والعملات الاجئبية , 
المادة (") | ظ 
| لايجوز لأي شخص ان يتعاطى اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر من البنك 
وفقا لاحكام هذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا تسجل اية شركة لتعاطي اعمال الصرافة 
ل للح رو مرا رلور 
البنك على تشجيلها. م 
سا اس : يشر البيك في الجريدة الرسمية أسسماء الاشخاص الذين رخص هم بتعاطي اعمال 
الصرافة في المملكة وعناوين 0 
: . المادة (14) 


7١ لاع اترعيس لعشي امل لمأي الم الا للفتتين التاليتين:'‎ ١ 
اي لايل ظ‎ 


5 5 9 ْ : 





١‏ يسم سس صل ١‏ عن نم سوسس ذا .سا مس مد صم سوا اننا يا بسي نينسح لح سس ست سن ل نس بم حيسي م 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 7/117١11947/1ام‏ 


وتشمل الشركات المساهمة العامه والشركات المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأس مالا 

عن خمسين الف دينار ويشار اليها في هذا القانون بالشخص المرخص من الفئة الاولى . 
* - الفئة الثانية: 

وتشمل الشركات المساهمة الخصوصية والشركات العادية العامه التي لا يقل رأسمالها عن 

خمسة وعشرين الف دينار ويشار اليها في هذا القانون بالشخص المرخص من الفئة الثانية . 
ب - لغايات دفع رسوم رخص المهن يصنف الشخص من الفئة الاولى في الدرجة الاولى 

ويصنف الشخص المرخص من الفئة الثانية في الدرجة الثانية . 

المادة (ه) 

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب من البنك المناطق التي يحق لكل من الفئتين اللنصوص 
عليهها في المادة (5) من هذا القانون بتعاطي اعمال الصرافة فيهاء وله ان يعدل قراره كلما رأى 
ذلك مناسباء وان يضمنه المناطق الاخرى التي بم للشخص المرخص في بي من الفتين الشار 


اليهم| فتح فروع لمحله فيها. 

المادة (9) - 

يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في الشخص المرخحص وذلك تحت طائلة الغاء 
ال 


ب أت الل 77 
كان نوعه. 
ان يكون مسجلا في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة واتجارة الاي لذ جه سد 
اخرى قد نحل محلها , ٠‏ 

د- سو و ةل اوج سق رات فعا 
اقرب غرفة تجارية اليها اذا م يكن فيها غرفة تجارية . 

شه - ان محتفظ سجلات منظمة طبقاً لاحكام قانون التجارة ولتعليمات البنك. 


المادة (/9) ! . 
عل الخ الرضس اتيم الي 5 
نداب د البنف عل التماذج المقررة بالبيانات والمعلومات التي يطلبها عن أي شهر على ان 
ٌْ . تقد اليه قبل اليوم الثامن من الشهر التالي » وأن تكون مطابقة للقيود الواردة في سجلاته. 
ظ : تلك البيانات الاريك سرية ومكتومة ويجب العداول بجاعل 03 الاساس. 
وتصبير ص 


بق ومراجعة سحلاتة . ! 


7 


16 0 010 1 0 ااا اليب يوم مم ا 
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المادة (م) 
تخضع سجلات الشخص المرخص وقيوده ومعاملاته المتعلقة باعمال الصرافة للتدقيق 
والمراجعة والتفتيش من قبل البلك. وللمحافظ تفويضص أي من موظيفه او أي عدد مغهم خطياً 
للقيام بتلك الاجراءات» على ان يكون للقائمين بها ضبط ابة سجلات او قيود تعود لذلك 
الشخص اذا افتضى الامر ذلك , 
المادة (4) 
اذا تخلف الشخص المرخص عن ممارسة أعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه 
الترخيص. فللبنك اما الغاء الترخيص او امهال ذلك الشخص لمدة اخرى لا تزيد على ستة اشهر 
تبدأ من تاربخ انتهاء المدة الاولى ويلغى الترخيص اذا لم بمارس اعمال الصرافة بعد انقضاء مدة 
الامهال. 
الملدة )١١(‏ 
أ - يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة واحدة. وللبنك عدم الموافقة 
تجديده بعد انتهاء مدته اذا كان طالب التجديد قد خالف احكام هذا القانون والتعليمات 
الصادرة كوجبهة , 
- للبنك المركزي ان كارل رس حيط ان أو سئوي من الاشخاص الذين يسمح 
هم بالتعامل بالذهب او بالعملات الاجنبية وفق احكام هلا القانون او اي قانون آخر 
وذلك حسب التعليمات التي يقررها | لمجلس . 
المادة (11) 
للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفئة الاولى القيام بالمعاملات التالية:- 
- شراء العملات الاجنبية من أي شخص نرخحص من الفئة الثانية ومن الافراد وذلك بدون 
حدود في الحالتين . 
- شراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الاولى وذلك بموافقة البنك . 
ج. اجراء التحويلات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات التجارية والمدفوعات غير 


المنظورة ‏ على ان تتم بموجب تصاريح عمله 0 وق تعليمات البنك. باستثناء فتح 
. الاعتمادات المستندية وتبليغها. 
5 اج الجملات الاجنبية : 


أ 


' للبنك اذا رغب في الشراء.‎ - ١ 


لك مرص اولي شخص من أل الاولل شريطة الخصول عل موافة قة الببك 
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- للمقيمين في المملكة والاجانب المغادرين لحا وذلك في حدود المبالغ المصرح بها في اية 
تعليمات يصدرها البنك . 
ها ل شراء وبيع السندات والاسهم والاوراق المالية الاخرى وفقا لاحكام القوانين والانظمة 
المعمول مها والتعليمات السارية المفعول. 
المادة (؟١)‏ 
للبنك وفقا للتعليمات التي يصدرها اوفي الحالات التي يقررها: 
أ ان يبيع العملات الاجنبية لاي شخص مرخص من الفئة الاولى او السماح له بشراء تلك 
العملات من اي بنك مرخص في المملكة او من اي بنك خارجي . 
ب د ان يسمح لاي شخص مرخص من الفئة الاولى بالاحتفاظ بارصدة من العملات الاجنبية 
في خارج المملكة. 
المادة )١7(‏ 
لا جور استثمار اية مبالغ بالعملة الاجنبية وبالدينار الاردني في نخارج المملكة وذلك فيها 
عدا الارصدة التي يجوز لاي شخص مرخص من الفئة الاولى الاحتفاظ مها في خارج المملكة 
يموجب احكام هذا القانون او تعليمات البنك. 
المادة )١5(‏ 
اذا زادت الموجودات بالعملة الاجنبية في خارج المملكة على الحد المسموح به فيجب بيع 
الزيادة للبنك في نباية كل شهر. على انه يجوز بيعها بموافقة البنك لاي من البنوك المرخصة اولاي 
7 شحخصر مرسخص من الفئة الاولى. 
المادة )١8(‏ 
للببك ان يوافق لاي شخص مرخص من الفئة لال نك ستاائه بالسللاات الايجية 
مع البئوك اوالوكلاء اوالمراسلين اوالفروع في خارج المملكة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها 
البنك . ويجري القيد في هذه الحسابات والسحب منها وفقا لتلك التعليمات . 


المادة (15) | : | ٠‏ ا 

لا يجوز للاشسخاص المرخخصين كشف حساباتها في مخارج المملكة الا بموافقة الك ,ا بق 
للك لاا : 

المادة (/ا1١)‏ 00 ش : 

يجري عد ا الاجئبية : ال بارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها البنك, 
مبذأ الشأن . 7 


قسس سأ . لمتسلا ع ٠١‏ 


ا دن اسيل برقال 
0 - و رس اوسا سوسم 
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0000 ااا امار ااا 
المادة (14) 
على الشخص المرخص من الفثة الاولى نشر حساباته السنوية الختامية في صحيفة يومية 
محلية واحدة عل الاقل. وذلك خلال ثلاثة اشهر من ع انتهاء السئة الي تعود لما تلك الحسابات 
وتزوبد البنك بالعدد الذي يحدده من نسخها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ نشرها. 


الملدة (19) 

للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفثة الثانية بالتعامل باوراق النقد والمسكوكات 
الاجنبية وشراء الشيكات المحررة بعملات اجنبية وبيعها الى البنوك المرخصة او لاي شخص 
مرخخص من الفئة الاولى او تصديرها الى خخارج المملكة واعادة قيمتها وذلك وفقا لاحكام هذا 
القانون او التعليمات التي يصدرها البنك بشأنما . 

المادة (١؟)‏ 

للمؤسسات السياحية في المملكة بما في ذلك الفنادق شراء العملات الاجنبية من روادها 
وذلك بحكم طبيعة عملها اومن خلال قيامها به على ان يتم بيع هذه العملات الى البنوك او 
لأي شخص مرخص وفقا لتعليمات البنك , 

الملدة (١؟)‏ 

على اي شخص مرخص بتعاطي اعمال الصرافة في المملكة قبل العمل مبذا القانون ان 
يوفق اوضاعه مع احكامه وذلك خلال ستتين من نشرة في الجريدة الرسمية اذا كان مركز عمله في 
أي من مدن عمان واربد والزرقاء وخلال اربع سئوات اذا كان مركز عمله في اي مكان اخر في 
المملكة. وللمجلس تمديد المدة في الحالتين او بالنسبة لاي منبا اذا تبين له ان هناك ظروفا واسبابا 
تبرر مثل ذلك التمديد. 

المادة (؟1؟) 

بالرغم مما ورد في قانون لمالكين والمستاجرين المعمول به او في اي قانون آخر لا يجوز لاية 
محكمة اواية جهة اخرى ان تصدر حكأً او قراراً بتخلية العقار الذي يشغلة اي صراف أو 
شخص مرخخص عن طريق الأجارة لممارسة اعمال الصرافة فيه عند نفاذ هذا القانون بسبب قيامه 
بالا جراءات اللازمة لتوفيق اوضاعه مع احكامة, : 


المادة 09/8 ا 
للبنك الغاء الترخيص المعطى لاى شخض لمارسة اعمال الصرافة في المملكة بمقتضى 
8 هذا القانون قي اي من الحالات التالية : 


2 اك تيت اعمال الصرافة ليا او جزيا وم قتع البنك باسباب الو 
.اذا طلت الشخصن المرخص أعا بر 


لالم 002322-8ت0#مم000 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في *١1/١11417/1م ١١‏ 
778 ا لل ةا اسن ا 1717ل ا 10 ا 0 


ج ‏ اذا اندمج مع شخص مرخص آخر. 
د اذا اشهر افلاسه او تقررت تصفيته . 
ه - اذا تكررت غخالفته لاحكام هذا القانون او للتعليمات الصادرة بموجبه . 


المادة (4 )١‏ 
- للمجلس ان يفرض العقوبات التالية على اي شخص مرخص اذا خالف اي حكم من 
احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفق الترتيب التالي:- 
١‏ - يعاقب من يخالف احكام المادة (7/]) بغرامة لا تقل عن 0٠‏ دينار اردني ولا تزيد 
عن 9٠٠‏ ديثار اردني وله الحق في اصدار القرار باغلاق المحل والطلب من سلطات 
الامن المختصة بتنفيذه . 
؟' ‏ يعاقب من تخالف احكام المواد إلا ىمء )١18.15‏ بالانذار او بغرامة لا تزيد عن 
٠٠‏ دينار اردني او بكلتا العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة فللمجلس ان يصدر 
قرار يمنع به الشخص المرنحص من مارسة اعمال الصرافة للمدة التي يراها مناسية . 
* - يعاقب من يخالف احكام المواد (11) و("1) و(4١)و(7١1)ث(11)‏ بغرامة لا 
تقل عن ٠‏ من قيمة المخالفة ولا تزيد على تلك القيمة واذا تكررت المخالفة 
فللمجلس ان يقرر الغاء ترخيصه. 
4 - يعاقب من يخالف احكام المادة (1١؟)‏ بالغاء ترخيصه . 
ب ان 0 هذا القانون لا تؤثر في اية اجراءات جزائية يمكت اتخاذها يمقتضى اي قانون او 


تشريع اخر 
المادة ه6؟ 
القانون,. 


المادة "7 
يلغى او يعدل أي قانون او تشريع منابق 
هذا القانون» كنا تلغى التعليمات الضادرة بمقتضى قرار الحدن 5 (17) 0 


5 واية تعديلات رم 


الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام 


المادم “5 
ئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ ير احكام هذا القانون . 


اتسسم ل سس ١.‏ سن لصا مدء ع اقيم ب كر 
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الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعمال الصرافة 
في عام 141/5 صدر في المملكة القانون المؤقت لاعمال الصرافة رقم ؟8. وكان هذا 
القانون هو الاول من نوعه ليس فقط في المملكة وانما في البلدان العربية قاطبة باعتبار اول تشريع 
تنظيم مهنة الصرافة. وقد حذت بضعة دول عربية بعد ذلك التاريخ .» واصدرت تشريعات 

تستهدف تنظيم اعمال الصرافة. مستهدفة بالتشريع الاردني كأساس . 
وقد كان صدور قانون اعمال الصرافة عن السلطة التشريعية في الاردن في ذلك الوقت 
تعبيرأ عن قناعة السلطة التنفذية والتشريعية ان هذه المهئة اصبحث من المهن الواسعة النشاط في 
الحقل المالي والتي تستلزم اطار مستقرا وتنظيا واضحاء بعد أن بقيت لسني طويلة تخضع لاحكام 
قانونية عامة كمهنة تجارية ولبعض احكام قوانين وتعليمات مراقبة العملة الاجنبية. وعندما قدم 
البنك المركزي مشروع القانون استلهم تجاربه الطويلة مئذ تأسيس البنك المركزي في عام ١9515‏ 
وحتى عام 141/0؛ وما تعرضت له هذه المهنة بالذات من ظروف واوضاع ادخخلت الشك في 
ضرورتباء واظهرت الكثير من السلبيات في ممارسة انشطة هذه المهنة . ولهذه الغاية فقد نظم 

القانون المؤقت المذكور: ‏ 
ل - اسلوب ترخيص المهنة وتمارسة نشاطات اعمال الصرافة: وشروط منح التراخيص او 
الغائها. 


ب - عمليات الصرافة المسموح بها وغير المسموح بها. 
ج - المؤيدات القانونية تجاه انواع المخالفات التي قد يرتكبها الصرافون . 

وكانت الغاية الرئيسية من اصدار التشريع المشار اليه تأمين ممارسة مهنه الصرافة بحيث 
تخضع لضوابط تُؤمن انسجام هذا النشاط مع الصالح الاقتصادي العام للمملكة . ومكافحة 
ممارسة المهئة خارج اطار القانون والتنظيم الذي كان سائدا لفترة طويلة في البلاد. وكذلك ايمانا 
بأن مثل هذا التنظيم سيؤدي الى ان تحقق المهنة ايجابيات اقتصادية كبيرة تسهم في تئمية موارد 


البلاد من العملة الاجنبية: ولا سيما موارد التحويلات المالية من ابناء الاردن العاملين فى 
الخا | 
5 ْ 


وعلى الرغم من جميع الضوابط التي تبئاها القانون. فقد تبين ان هناك بغض الثغرات 
لاله والتي اعطت. لفئة محدودة من مارسي المهئة الفرصة لتحقيق.مكاسب غير مشروعة؛ سواء 
عن طريق تجاوز نطاق العمليات المسموح للصرافين بممارستها ‏ كقبول ودائع من الجمهور تحت 
ستار الامانات. او المضاربة بالعملات الاجنبية والمعادن الثميئة في الاسواق المالية الخارجية, او 
اخراج الاموال من الاردن بطرق غير مشروعة. . . الخ. وعلى الرغم من قناعة البنك المركزي 


القالة عل اساس إن من يعتمد تغالفة القوانين والانظمة النافذة من الصرافين لن يعوزه 





ع لضا ١‏ لضت ع ا و 01 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في "11/١1147/1م‏ و 
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الاسلوب ولن يكون من السهل كبح نشاطه؛ مهما احكمت النصوص القانونية ومهما شددت 
عقوبات المخالفات» الا ان القانون المؤقت المشار اليه استند في فلسفنه الاساسية الى ان غالبية 
النشاطات الصيرفية هى نشاطات ايجابية: تعمل في الغباية على رفد الاقتصاد القومي بمجمله. 
ولا سيا عندما تكون النشاطات الاقتصادية العامة في البلد توفر المناج الطيب للعاملين بامانة 
واخلاص وفق القانون وقواعد المهئة. ولا يعتد بشذوذات محدودة يمكن ان تظهر في ممارسة اية 
مهئة من المهن. ولحذا فان الظروف الاقتصادية الصعبة التي اجتازتها البلاد خلال عامي 488 و 
4 وما رافقتها من مشكلات نقدية اسهمت في عدم الاستقرار النقدي وانخفاض قيمة العملة 
الاردنية انخفاضا شديداء هذه الظروف ادت بالنتيجة الى اتاحة الفرصة لعمليات صيرفة حالية 
خرجت عن الخط القانوني المرسوم لما واشاعت البلبلة والارتباك في اوساط المهئة الصيرفية. 
يضاف الى ذلك ان البنك المركزي وجد نفسه امام تشرذم شديد في ممارسة المهنة تجلى ني وجود 
العشرات من الصيارفة, ما نتج عنه تعذر احكام عمليات الرقابة التي يقوم مها البنك المركزي ٠‏ 
ووجود اعداد كبيرة من الصرافيين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المناسبة لممارسة المهنة بالشكل 
الصحيح . كا وجد ان بعض البنوك المرخصة قد اسهمت ايضا بتمويل عمليات المضاربة لفئة 
من الصرافين مع تمهيل اجراء التحويلات غير المشروعة للخارج . 
لهذاء ولكيا لا تستفحل عمليات المضاربة وتبريب العملة الاجنبية» وحماية للنقد 
الاردنى. فقد اصدر الحاكم العسكري العام بتاريخ ا » بالاستناد الى تعليمات 
الادارة العرفية لسئة /14519» بالاستناد الى تعليمات. الادارة العرفية لسئة 14517 ؛ ارا يدي 
بالغاء تراخيص جميع شركات الصرافة في المملكة واغلاق مكاتبها ومحلاتها. وكذلك مجميد 
ا هله الشركات ووضع اليد على سجلاتها وجرد موجوداتها . وكذلك اصدرت لتئة الامن 
الاقتصادى قراراء بالتاريخ ذاته؛ وبالاحكام ذاتها. وقامت لحئة خاصة منذ ذلك التاريخ ؛ 
بمهمة تصفية الشركات الصيرفية وجرد موجوداتها ومطلوياتها. < 
وبالرغم من هذا التدبير الجذري؛ فان البنك المركزي ظل على قناعة بأن العلاج الصحيح 

للمشكلة يكمن فى اعادة النظر في التشريعات الناظمه لعمليات الصرافة اكثر بما يكمن في الغاء 
2 
جديدة قد تساعد على ازالة ا 0 رن له 
ان نلخص الاسباب الموجبة لمشروع القانون بمجموعة بن ل ل 
المهنة ومجموعة اخرى من الاسباب الخاصة التي تبرر التوجهات الجديدة في المشروع المقترج . 
المجموعة الاولى فاسبابها العامة هي :- ش ش | 
المواءمة والاستقر از بين غناضر كل من العرض والطلب في سوق 
كالماحة الخارجية والتعليم. والاستشفاء» وازالة 


< المساهمة فق تحقيق نوع من‎ - ١ 
العملات الاجننية للغايات غير المتطؤرة»‎ 


- 0 , 9 - 
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الاسباب المؤدية الى وجود سوق (سواء تتصف بالمتاجرة الخفية بالعملات الاجنبية) ., 
تسهيل عملية تدفق الاموال من والى الاردن» وخاصة اجتذاب تحويالات الاردنيين 


العاملين 5 الخارج 5 
المساهمة 5 المحافظة على تعميق الاتجاهات الايجابية لاسعار صرف الديئار مقابل العمللات 
الاجنبية . 


اما الاسباب المبررة لمرتكزات مشروع القانون ذاته فهي :- 

١‏ تحديد الشكل القانون لشركات الصرافة بشركات التضامن والتويجيه البسيطة بالاسهم. 
مع عدم استبعاد امكانية التأسيس على اسس اخرى» وذلك لا اثيتته التجربة من ان 
شركات التضامن والتوجه البسيطة هي الصيغة الافضل سبب اعتمادها عن مسؤولية 
الشركاء الشخصية في تعامل الشركة مع الغير 


: ' - وضع حد ادنى لرأس المال المدفوع يترواح بين نصف مليون دينار لشركة التضامن ومليونين 
لاي نوع من الشركات الاخرى. مع ربط نسبة حدها الادن /7١‏ من رأس المال كوديعة 
الزامية لدى البنك المركزي (مع الاحتفاظ بعوائدها لصالح الشركة المودعة)؛ وذلك بسبب 
ارتفاع حجم التعامل بين بين الطرفين والجمهور الى مستويات عالية نتيجة التوسع المالي 
والنقدي والحركة السياحية ومطلوبات الانفاق في الخارج. . الخ الا ان السبب الذي لا 
يقل اثمية عن ذلك هو توفير الضمانات المالية الكافية للمتعاملين مع الصرافين., والغاء 
فرص تعامل صغار الصرافين بعمليات تتجاوز مقدرتهم المالية وتولد اخطارا كبيرة 
للمتعاملين. كيا ان من شأنه رفع حجم رأس امال ودفع الصرافيين الى تكوين مجموعات 
تبعد المهنة عن التشرذم وصعوبة المراقبة . 


؟ - توضيح اطار ونطاق عمل شركات الصرافة في الواقه قع العملي من خخلال النص الصريح على 
الاعمال التي ب سمح اولا يسمح للصراف القيام به 


18 5 520 اوسع.للبنك المركزي لتحقيق اهداف المراقبة الفعلية على اعمال شركات 
0 00 : اف صا يار اك انوا بعر بن 


م - النص على معالجة نة الاوضاع | النقدية الطار ثة بما يضمن اعمال الصرافة دون اللجوء الى 
قرارات امنتشنائيةٌ بحيث يكون قانون اعمال صا ا لكافة وه والظروف . 


كاد 2 عقريات ومؤيدات قانونية متدرجة , ولكن رادعا أيضاً بحق المخالفين الاحكام قانون 
ار إفة ببدف حناية' لمواطنين و المحافظة على المصلحة الاقتصادية العامة 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في *1/١1147/1م‏ ه6١‏ 
د 
الاسياب الموجبة للقانون المؤقت رقم (4) لسئة 19488 
قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردئية الهاشمية 
نتيجة للممارسات الخاطئة التي كانت تقوم بها بعض شركات الصرافة العاملة في المملكة 
وتجاوزها لمكم لاحكام القانون الذي يلظم اعمالمها ما الحق الضرر بالاقتصاد الوطني وحفاظا 
على المصلحة العامة فقد وضع القانون المرفق . 


قانون مؤقت رقم (4) لسئة ١948‏ قانون الغاء قانون 
اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية 

١ المادة‎ 

يسمى هذا القانون (فانون الغاء قانون اعمال الصرافة 5 المملكة الاردنية الحاشمية لسنة 
4 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟ 

يلغى (قانون اعمال الصرافة فق المملكة الاردنية الهاشمية) رقم لإه لسنة 5/ا19؛: ىا 
تلغى جميع التعليمات والقرارات الصادرة بوجبه . 

المادة م 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . 

السيد 0 6 
- 5 الموافقة 


مشروع 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس الكريم عل احالته الى اللجئة القانونية؟ . 


0 اعمال الصرافة لسنة كما ورد من الحكومة مع اجراء التعديلالات 


000 
قانون رقم (. ٠‏ ) لسنة 1990 قانون اعمال الصرالة . 


يسمى هذا القانون (قانون اعمال ع" 00 من تاريخ 


المادة ١‏ - 
نشره في الجريدة الرسمية.. 


8 د ومنت دصي يي لح ا اريم 
. مه ص ممم رمم سم م مم ن نس سس" مصخ هه ست م سس هت سمه معد 


- موسر - 














المادة 1 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثا وردت ف هذا القانون امعان المخصصة 
لا ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 


البنك المركزي : البنك المركزي الاردني. 

المجلس : مجلس ادارة البنك المركزي . 

المحافظ : محافظ البنك المركزي . 

العملة الاجنبية : اي عملة او مطالبة اورصيد أو ائتمان بعملة عير العملة الاردنية . 

المعادن الثمينة : السبائك او النقود القانونية الذهبية او الفضية او شهادات تملك الذهب او 
الفضة وكذلك الذهب والفضة بأيى حالة اوصورة ما عدا المصنع من اي منبها. 

اعمال الصرافة : التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة . 

الصراف : كل من رخص له بممارسة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون. 

البنك المرخص: البنك الذي رخص له بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون 


البنوك المعمول به. 
الشركة المالية: الشركة المالية المرخصة والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به. 
المادة ٠“‏ 
ا - لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس 
إلا وفقا لاحكام هذا القانون. 


ب - لا يجوز نسجيل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة 
بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدثية مسبقة من الممجلس على 


ج- بعد ائمام الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتءجارة والسماح ها 
بممارسة اعماها وفما لاحكام قانون الشركات المعمول به يصدر المجلس الترخيص النباثي 


بممارسة اعمال الصرافة . 
د - ينشر البنك لمركزي في الجريدة الرسمية اسراء الشركات التي رخص لما بممارسة اعمال 
الصرافة في المملكة وعناوينها . 
الملدة و 


أ- ونح الترخيص لممازسة اعمال الصرافة في المملكة للجهات التالية:- 
١‏ - شركةالتفامس 3 57 كت الما 
3" < شركة التوضية البسيطة' ١ .. ٠‏ 
؟. - شركة إلتوصية بالامنهم . 





ل مسر بي بي مر من بم أل بم موري ب أن وم م ل م ل م نم أن من مم أن مس مي 
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ب - على الرغم ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس الموافقة لاي نوع من انواع 
الشركات الاخرى بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وذلك وفقا لتعليمات خاصة 
يصدرها هذه الغاية . 

المادة ه ‏ اذا لم يباشر الصراف ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه 
الموافقة النبائية بالترخيص فللمجلس اما الغاء الترخيص او امهال ذلك الشخص لمدة او لمدد 
اخرى لا تزيد في مجموعها على ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر الترخيص ملغى 

حكما اذا لم يمارس اعمال الصرافة بعد انقضاء مدة الامهال. 

المادة 5 - 

أ يعمل بالترخيص لممارسة اعمال الصرافة الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سئة واحدة قابلة 
للتجديد وللمجلس عدم الموافقة عل ليذه اذا كان طالب التجديد قد حالف احكام هذا 
القانون او اي قانون آخر ذي علاقة باعمال الصرافة او الانظمة والتعليمات الصادرة 
بموجب أي منبا. على ان تراعى ني ذلك احكام هذا القانون. 

ب - يستوقٍ البنك المركزي من الصراف رسم ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحدة عند الترخيص 
ورسم) سنويا ونحدد هذه الرسوم وفقا لما يقرره المجلس كوجب تعليمات يصدرها لهذه 
الغاية . 

المادة لا 
أ على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر يجب أن لا يقل رأس مال الصراف المدفوع في أي وقت 
ال ش 
١‏ نصف مليون ديئار لشركة التضامن . 
١‏ - مليون ديئار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم . 
- مليونا ديئار لاي نوع من الشركات الاخرى. ظ 
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر الموافقة على تعديل الحد الادنى لرأس 
ظ المال المقرر للشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة صدور القرار 
بز يادة الحد الادنى لرأس المال فتعطى تلك الشركات مدة لتوفيق اوضاعها لا تقل عن سنا 
مسر 1 1 3 ٠‏ 0 ه الغاية , 6 8 
واحدة ووفق الاجراءات قي 5 00 ' ١‏ اذا بائمام دقم اليل 
ج_- يعتبر الترخيص بجممارسة امن انوج لائي شخ » جا لي 0 لت 1 
: |: و هذه المادة خلال المدة الى محدده مجلس . وتسري 
0 5 0 المال 00 الحد في أي وقت من 
احكام هذه الفقرة على ااي ٍ : حو اد 
الاوقات ولاي سبث من الاسباب 7 ْ ش 


١7 
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المأدة يم 

أ على الصراف ان يودع لامر المحافظ قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة نقدية يحدد البنك 
المركزي مقدارها على ان لا تقل عن )/7٠(‏ من رأس اميل المدفوع لدى البنك المركزي او 
لبدى اي بنك مرنخحص او شركة مالية وذلك ضسمانا لتقيد الصراف باحكام هذا القانون 
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ب - للمحافظ أن يستعيض عن الوديعة النقدية او عن اي جزء منبا بسندات صادرة عن 
حكومة المملكة اوعن المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او اسناد القرض المكفولة من 
الحكومة؛ على أن توضع اشارة الرهن على هذه السئدات او الاسناد لامر المحافظ , 
الملا 4 -عل الصراف الذي يرغب في انباء عمله او التوقف عنه ابلاغ البنك المركزي قبل 

مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء مها. 
المادة ٠١‏ لا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيسي من موقعه الى موقع آخر او ان يفتح 

فرعا اويئقل ايا من فروعه الى موقع آخر الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك 

الركزي وفقا للشروط التي يقررها. 
المادة ١١‏ -لا يحق للصراف القيام بأي من المعاملات التالية الا بموافقة المجلسن ووفق 

التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية:- 

| - شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها. 
ب - شراء | الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها. 
ج - شراء المعادن الثميئة وبيعها. 
د الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى بئوك خارجية يعتمدها البنك المركزي . 
و - اصدار الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة . 
زْ - نصدير اوراق النقسد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج واعادة قيمتها 
بالعملات الاجنبية القابلة للتتحويل . 
.للادة 1١‏ يلتزم إلصراف في بيع العملات الاجنبية وشرائها بالاسعار التي يحددها البنك 
للكزقم. ... 0 , 0 
.املدة "1 لا يجوز للصراف القيام بأي من الاعمال التالية: 
أ - فتح الحسابات الجارية للعملا 


ظ ء أو قبول ودائع بأي شكل من الاشكال او قبول الامانات 
1 “الثقدية اوالمعادن القميية,  < ١‏ .2 2 ء! 


اب ب.تقديم: القروضص:او أي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة .. 
اج اطداز الكفالات بالعملة المحلية او الاجنبية داخحل المملكة وخارجها, : 


: ا ل ين 0-7 00 ْ 
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د - -خصم الاوراق التجارية. 

ه - المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجئبية والمعادن الثمينة بأي طريقة او وسيلة بما في ذلك 
اذاعة او نشر وقائع محتلفة او ملفقة او مزاعم كاذبة او تقديم عروض لبيع تلك العمالات 
والمعادن او شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها احداث البلبة في التعامل بها وتداولها او في 
رفع اسعارها او تدنيها. 

و- تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الاجنبية او السحب عليها. 

ز - كشف حسابائة المفتوحة في الخارج بأي حال من الاحوال باستثناء الكشف الناجم عن 
اختلاف حى الدفع . 

ح[ - اي اعمال تتعارض مع احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة 
والتعليمات والقرارات الصادرة بموجيه . 


المادة ١4‏ - 
لا يجوز للصراف للاقتراض من الخارج الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي 
الخطية . 


ب - لا يجوز للصراف الحصول على تسهيلات اثتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من البنوك 
المرخخصة او الشركات المالية الا ضمن الحدود المبيئة في تعليمات البنك المركزي . 
المادة ١6‏ لا يجوز لاي من الشركاء في شركة الصرافة:- ظ 
أ ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا لها الا وفق التعليمات التي يضعها المجلس هذه 
الغاية . 
ب - ان يكون له لدى الشركة حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات . 
المادة 1١5‏ - [ظ 
أ تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة باعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة 
والتفتيش من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض اي من موظفي البنك المركزي أواي 
عدد منهم خطيا للقيام بتلك الاجراءات على ان يكون للقائمين بها ضبط السجلات والقيوه 
ال . تعود لذلك الصراف اذا اقتضى الامر ذلك. 
تعو [' | | 
ب 0 المعلومات التي يظلع عليها اي موظف في البنك المركزي خلال :عمليات 
ْ التفتيش والتدقيق التي تجري بمقتضى احكام الفقرة (]) من: هذه المادة سنرية ومكتومة. . 
المادة 117 - اذا تبين للننك المزكزي بعد التفتيش والتدقيق ان اعمال الصراف كانت تجري 
في غير صالح اللتعامليت مغة او المساهمين في شركة'الضرافة فعل البنك المركزي اتخاذ الاجراءات 
الناسبة لتصحيح الاوضاع الناجمة عن تلك الاعمال» ويعتبر الصراف انه ارتكب تخالفة اذا إمتنع 


عن استجابة للاجراءات التي يقررها البيكالمركزئ بموجبٍ هله المادة.. 


8 . بدماة‎ ٠ 
55 ستل .ل إل صعب عن سعد 2 سنس ل ع‎ 
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المادة 14 -لا يجوز رهن اي من موجودات الصراف دون موافقة مسبقة من المجلس 
شريطة ان لا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية على الصراف. 

المادة ١14‏ للمجلس ان يسمح للفنادق والمكاتب السياحية في المملكة شراء اوراق النقد 
والمسكوكات الاجنبية والشكيات السياحية من عملائها غير المقيمين على ان يتم بيع هذه 
العملات والشيكات الى البنك المركزي اذا رغب في ذلك او الى بنك مرخص او شركة مالية او 

صراف. 

الملدة ٠١‏ لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية تهدد الامن الاقتصادي ان يقرر وقف 

اعمال الصرافة في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على تنسيب المجلس . 
المادة "7>١‏ - 

١‏ - على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا وذلك خلال مدة 
لا تزيد على ستة اشهر من بداية السئة المالية. 

ب - للبئك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ان يعين مدققا قانونيا لحسابات الصراف لتدقيق 
ومراجعة حساباته وذلك بالاضافة الى المدقق الذي يترتب على الصراف تعيينه بمقتضى 
احكام الفقرة (أ) من هله المادة ويحدد البنك المركزي مدة عمل هذا المدقق ومقدار بدل 
اتعابه التي تدفع له من قبل الصراف. 
المادة 7١‏ 

| - على الصراف تزويد البنك المركزي بما يلى:- 


. حسابات ختامية نصف سئوية في موعد اقصاه نباية الشهر الثامن من نفس السنة‎ - ١ 

؟ - المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله وفقا للنموذج المقرر من قبل البنك 
المركزي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها مرفقة بأى 
بيانات توضيحية أخرى على ان تكون جميعها مطابقة للقيود الواردة في سجلاته . 


ب - نكون الحسابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب أحكام الفقرة (]) من هذه المادة 


مكتومة وسرية . 


| المادة «؟ - على الصراف تقديم حساباته السنوية الختامية :الى .البنك المركزي خلال ثلاثة 


اشهر من نتهاء السنة المالية انني تعود لها تلك الحسابات معتمدة من مدقق «حسابات قانوني» 

. ويشترط في ذلك ان براعي. الصراف في تنظيم تلك الحسابات التعليمات التي يصدرها البنك 
الركزي هذه الغاية؛ كبا يترنب عليه نشر هذه الحسابات في صحيفتين يوميتون محليتين على الاقل 
:بعد اجازة نشرها من:قبل البنك المركزي , ' ظ 


للاذة 4! على مدقق الجسابات القانوني إن يخطر البنك المركزي كتابة يمن اي نقص في 


ا 1501016 شغ 101 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في “11417/1/117م "١‏ 


العمليات او خطأ فيها. اواي مخالفة وعليه ان يوضح بالتقرير ايضا ما اذا كانت العمليات التي 

قام بمراجعتها تخالف احكام هذا القانون اوالانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بموجبه او 

قانون الشركات او احكام اي تشريع آخر معمول به. 
المادة ©؟ ‏ يعاقب كل شخص يمخالف احكام الفقرة (أ) من المادة () من هذا القانون 

بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (000) خمسمائة دينار 

ولا تزيد على )٠٠٠١(‏ الف دينار. 
المادة 5؟ - 

أ كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) 
و(ه) و(و) من المادة )١١(‏ او بأي منبا دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي 
يصدرها المجلس بشأنبا او يخالف احكام المادة (15) من هذا القانون يعاقب بغرامة لآ تقل 
عن )3٠٠١(‏ الفي دينار ولا تزيد على 0٠0‏ 0) خمسة الآف دينار. وفي حالة تكرار ارتكاب 
هذه المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة 
وبالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة» وتصدر المحكمة في هذه الحالة 
قرارها باغلاق المحل الذي الاتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من ممارسة المهئة للمدة التي 
تراها مناسبة او بالغاء الترخيص الممنوح له بممارستها نبائيا. ٠‏ 

20 كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا 
القانون دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها يعاقب 

الا مقا عء كو ووه) لخمسة الاف ديار ولا تزيد على (٠٠٠ره )١‏ عشرة الاف دينار 
0 :. 0 0 ل 3 موضوع المخالفة وني حالة 
وبمصادرة اوراف النقد و جير 

تكرار هذه المخالفة تطبق على المخالف احكام التكرار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من 
هذه المادة . 


المادة لاا - 
١‏ _ للمجلس اتخاذ اى من الاجراءات التالية بحق أي صزاف يخالف احكام 
١‏ - انذازه خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يجلدها. 
0 اغلاق محله ومنعه من ممارسة اعمال الصرافة للمدة التي يحددها. 
ى - للمجلس الغاء الترخخيص الممنوح لاي صراف خبائيا اذا تكررت مخالفتة 
ْ القانون او لاي نظام او قرار صادر بمقتضاه لإكثر من بمرتين , 


هلا القانون:- 


المادة 74 - اذا تقرر 
ويتولى البنك المركزي مارسة 


فتعتبر شركة الصرافة التي الْغي ترخيصها تحت التصفية الاجبارية . 


الغاء الترخيص بممارسة المهنة الممنوخ لاي شخض وجب اي حكم 


الصلاحيات المنوطة للمصفي بمقتضى قانون الشركات المعمول به. . 


. 3 تتيي ين 
عماسيه الالنكيا ماءء ام 











3 

١ ' 
كك‎ 
3 
30 

1 


ْ ش القانونية :© 0 :1 


يي د اما ألم 1 - و لع اال 
يف مجلس الاعيان 
المادة 14 ينشر ألبنك المركزي في الحريدة الرسمية اسماء الشركات التي يلغى ترخيصها 
بموجب احكام هذا القانون. 


المادة 9٠‏ على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به اواي قانون اخر لا 
يجوز لاي محكمة ان تصدر حكما بتخلية العقار الذي يشغله أي صراف عن طريق الاجارة وكان 
يمارس اعمال الصرافة فيه والغي ترخيصه بموجب اي تشريع , كا لا يجوز تغيير شروط الاجارة. 
ويشترط في ذلك اله يحق للمستأجر في هذه الحالة ان يستعمل العقار لمهنة اخرى لا تلحق الضرر 
بالمأجور. 

المادة "١‏ لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 

المادة 1" رئيس الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 

السيد الامين العام : 
1 - مقررات اللجان: 


قرار رقم )١(‏ 
اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
يوم السبت الموافق .1447/1١/1١١‏ برئاسة 
دولة رئيس مجلس الاعيان السيد أحمد اللوزي. 
١‏ . مشروع قانونٍ الغاء قانون مقاومة | وبحضور سعادة مقرر اللجئة السيد نجيب 
الشيوعية لسئة ,194٠‏ الرشدان واصحاب المعالي والسعادة الاعضاء 
٠‏ .. مشروع قانون محكمة بلدية الكرك | السادة: 


١‏ - قرار اللجئة القانونية رقم )١(‏ تاريخ 
وول حول 


لسنة 14488 , 
؟ . مشروع قانون محكمة بلد عمر التابلسي, سام مساعده. محمد 
: هِ ١8‏ ن - م | .اه 
ل بلديه لمفرق عوذه القرعان, نذير رشيد» طارق علاء الدين. 
. الذكتور كمال الشاعر؛ أمين شقير. 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ مقرر 0 
اللجنة القاونية. وذلك للنظر بالقوانين المحماله اليها 


لدراستها واعطاء القرار اللازم بشأنباء وهي : 
١‏ . مشروع قانون الغاء قانون مقاومة 
الشيوعية لسنة 144٠‏ والذي يلغي بموجبه 
القانون رقم (11) لسنة ١461"‏ . 





000 ظ 
1 ' - مشروع قانون محكمة. بلدية المفرق لسنة 
. السيد نجيب 'الرشذان مقرر اللجئة  -|‏ 19484. 


وبْعد المثاقشة والمداولة فيهاء قررت 


؟.. مشروع قانؤن محكمة بلدية الكرك لسئة . 


م 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 117/١19947/1ام‏ رف 





اللجنة ما يلل : 
أ . الموافقة على قانون الغاء قانون مقاومة 
الشيوعية لسئة ١44٠‏ بالصيغة التي ورد 
فيها من مجلس النواب . 
دولة رئيس المجلس: استاذنا المقرر. 
الحقيقة كما ترون ان توصية اللجنة القانونية) 
ف هذه القوانين الثلاث؛ نأتي الى القانون 


الأول. قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية. 
ارجو ان يتكرم المجلس باعفاء المقرر من تلاوة 
هذا القانون وهي مادة واحدة توصي اللجنة 
المجلس الكريم بالموافقة عليه ى) جاء من مجلس 
النواب . 
هل يوافق المجلس الكريم على ذلك؟ 
الجميع : موافقون. 
قانون رقم ١‏ )لسنة ١997‏ 
قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية 
المادة -١‏ 
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1447) ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟' - 
يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم (41) لسئة ١9461“‏ والتعديلات التي طرأت عليه . 


المادة ٠‏ - ' 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 
أمين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان 
ضالغ الرغين أحمد اللوزي 
السيد مقرر اللحنة القانوئية : النقطة. هذه التوصية لم تئل توقيع عشرة اعضاء 


. كما ينص النظامء لذى تبقى هي من قبيل 
التمنيات, لان اقتراح القانون؛ او تعديله ينبغي 
ان نقدم من عشرة اعضاء؛ ثم يعرض على 
المجلس ليحيله الى اللجئة القانونية أما وان هذه 
التوصية؛ لم تحصل على عشرة تواقيع » فتبقى من 
قبيل التمنيات») ونكتفي أن تستعنها الحكومة 
لتستجيب لا إن رأت:ذلك مفيدا لغايات توحيد 


ب - والموافقة على ما قرره مجلس النواب 
بخصوص قانون محكمة بلدية الكرك 
وقانون محكمة بلدية المفرق» كما وردا من 
مجلس النواب. ظ 

ج- كا قررت اللجئة وضع التوصية التالية: 

(ترى اللجئة ان يوضع قانون موحد 
يشمل جميع محاكم البلديات وذلك تنبا 
لتعدد قوانيها ماذام ان اختصاصات تلك | التشريع: | . . 7 
المحاكم والتشريعات المطبقة عليها متمائلة توصي اللجنة اتلس الكريم بالموافقة 
٠ 0‏ *] على قرازاها هذا. م 


ا امين عام مجلس الامة 


000 اللجئة القانونية 
اذا ستمح لي دولة الرئيس اشرح هذه : و 


4 5 7 
0 
3 مد يس مسدامهم 



























جع يورسل. 
الا 


١ 


5 نص مشر وع القاتون كيا ورد من الحكومة 
المآدة ١‏ 1 0-0 ! 
'. . يبمى هذا القانون (قانون محكمة بلذية المفرق لسنة 


988 ويعمل به بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في 
الجزيدة الرسمية. . . . 


لاقلا .د 000 
بحجدث في مهدينة المفرق محكمة تدعى (محكمة بلدية 


:.المفرق) ؤتعتبر.محكمة صلح من جميع الوجوه. 


المادة _م_ أ 
تالف هذه ! لمحكمة من قاض منفرد ويعين لما قأض 


أو اكثر حسبا تقتضية الخال وذلك بالطريقة التي يعين بها 


القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لا بلدية 


المفرق بموافقة وزير العدل. 


"7 ليهات 


ْ يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف 


٠‏ وصلاحيات المدعي: العام المنصوص عليها في قانون محاكم 


الضلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالخرائم 
والمخالقات الداخلية ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا 
القانون وأي تعديلات تطرأ عليه والى أن يعين مدع عام يقوم 


قاضي المحكمة يمهام وظيقته . - 


يعين هذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين مها كتبة 
المحاكم ‏ النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون يقرار من 


وزير العدل يناء على تنسيب امين عام وزارة العدل. 


الماحة ع * 
تخضع محكمة بلدية المفرق وموظقوها لاشراف وزارة 
العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي 
تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل. 
. الاد_ه_] 
تلتزم يلدية المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما 









اللجنة القانونية 
مجلس الاعيان 0 200 حول مشروع قاتون بلدية المفرق لستة 155١‏ 


نص مشر وع القانون كيا ورد من مجلس التواب 
المادة -١-‏ 
يسمى هذا القانون (إقانون محكمة بلدية المفرق لسنة 
)5١‏ ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الخريدة 
الرسسة . 

المادة -7- 

تحدث في مدينة ال مرق محكمة تدعى (حكمة بلدية 
المفرق) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراء ات 
المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول 
المحاكمات الخزائية المعمول به. 

المادة م أ 

تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لما قاض 
او اكثر حسبا تقتضية الخال وذلك بالطريقة التى يعين بها 
القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية 
المفرق بموافقة وزير العدل. 


الملدة<ب 

يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف 
وصلاحيات المدعى العام المنصوص عليها في قانون محاكم 
الصلح وقانون اصول المحاكمات الحزائية وذلك بالجرائم 
والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها يمقتضى احكام هذا 
القانون وأي تعديلات ترأ عليه» والى ان يعيم مدع عام يقوم 
قاضي المحكمة بمهام وظيفته . 

يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين 
بها كتية المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنه فيعينون 
بقرار من وزير العذل بناء على تنسيب امين عام وزارة 
العدل. 

المادة -غ- 

مخضع محكمة بلدية المفرق وموظفوها لاشراف وزارة 
العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي 
تطبق على محاكم الصلح وعلى موظقي وزارة العدل . 
المادة-ه_أ 
تلتزم بلدية المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما 


قرار اللجتة القاتونية 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 





نما 


١ 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 17/١/11417م‏ 
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تمحتاج.اليه بن سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع 
رواتب وعلاوات القضاة والموظفين ونققاتهم الاخرى من 
صندوقها الخاص وفقا للقواتين والانظمة والتعليمات الي 
تطيق على القضاة النظاميين ولي موظفي وزارة العدل . 

5 اباد ْ 
تعتير خدمة القضاة والموظفين المصنفين في بحكمة 
البلدية خدمة مقيولة للتقاغد لغايات قاتون التقاعد المدني 


2 شهريا الى صندوق التقاعد. . 
0 3 - .. المادة 5ك أ. 


لوزير العدل ان ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية 
المفرق او-المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او 
. مدعني عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتتدب اي 
محكمة_بلدية المفرق . 
اتات 9 يا" ماعطا 5 5 
. لوزير العدل ان يتتدب مدعئى عام محكمة يلدية 
المفرق ليعمل قاضيا في هذه المحكمة شريطة ان لا ينظر في 
دعوى مارس فيها وظيقة المدعي العام . 


المادة _/ا_آ 

٠‏ 'تختص محكمة بلدية المفرق في النظر والفصل في 
الجرائم التي ترتكب ضصمن منطقة البلدية خلاقا لاحكام 
القوانين التالية والانظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها 
والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل 


. قانون البلديات رقم (784) لسنة ه1988‎ . ١ 
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (9/4) لسنة‎ 
ككولة‎ 
. 198 لسنة‎ )١54( ا . قاتون:السير رقم‎ 
191/8 قانون رخص المهن رقم (؟) لسنة‎ ...5 
ه . قاتون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية‎ 
1419/4 ارقم () لسنة‎ ١ 
19817 لسنة‎ )١9( قانون الحرق والصناعات رقم‎ . 5 
الرائم المتعلقة يالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا‎ ..7 
المنصوص غليها في القصول التاسْع والعاشر والثاني‎ . 
)7١( عشر على التوالي من قانون الصحة العامه رقم‎ 
ش ظ‎ . ١41/1 ا لسئة‎ | 
الجرائم المتعلقة يمكافحة امراض الحيوان والحجر‎ . 


مس سي و سمس ل بم ليح قو بي سي احج سس جح اجيم جم وي لججر ججح دن ص حال 
أرما > قلويسس مسءىء بثك “.اه يأ سي ع ه. طلا ال 9 





مضو - وجوج جسوببس ممم وسغغور بم 
2 مسج سوس جوالربر :تت "يتياور نوحوري ر سد ح- الست 7 ساد ماف بي ورمعجوي د لسمس ر ل 


ال ار ل ل ا ا 0 
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مسي سبح يي وي حسم ل لج م ليود به 


م 2 
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محتاج الية من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم يدقع 
رواتب القضاة والمواظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخحرى من 
صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات الي 
تطيق على القضاة النظامين وعلى موظفي وزارة العدذل. 

تعتبر تحدمة القضاة والموظقين المصتفين في محكمة 
بلدية المفرق خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد 
المدتي وتتولى اليلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم 
وارساها شهريا الى صندوق التقاعد . 

المادة 5-أ 

لوزير العدل ان يتتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية 
المفرق او المدعي العام فيها ليقوم بوظيقة قاض صلح أو 
مدعي عام في اي محكمة اخعرى ىا يجوز له ان ينتدب أي 
قاض صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في 
حكمة يلدية المفرق. 

. سا ل 

لوزير العدل ان يتندب مدعي عام محكمة بلدية 

المفرق ليعمل قاضيا في هذه المحكمة. 


المادة _/اب أ 
تختص محكمة بلدية المفرق في النظر والفصل في 
الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام 
القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها 
والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل 
محلها . 
١‏ . قانون البلديات رقم (79) لسنة ©1462 . 
؟" . قانون تنظيم المدن والقرى والابتية رقم (9/4) لسنة 
كك56 . 
** . قاتون السير رقم )١4(‏ لسنة .١9485‏ 
5 . قانون رخص المهن رقم (7) لسنة 1917/4 
ه . قاتون رسوم نخدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية 
رقم (7) لسنة 1١91/4‏ 
5 < قانون الحرف والصناعات رقم )١5(‏ لسنة 992617 


3< 7 . الحرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا 


المختصوص عليها 2 الفصول التاسع والعاشر والثاني 
عشر على التوالي من قاتون الصحة العامة رقم )2351 
لسئة 191/١‏ . 


م . الجراتم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والدجر 


اللي يت ا ار ات قن كف لط إجقاسة 
١ ٠.‏ 5 عه .هع > ل 5 
0 لاسي سي ا لسر سن سا2 للد ا ساح يد ام-0 عا اك 








ال ا لي 0 ا 00 


موافقه كما وردت من مجلس النواب 


موافقة كا وردت من مجلس النواب 


أن 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1١1/١/11417م‏ 
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“البيطري المنصؤص عليها في الفضلين الاول والثاتي 
من الباب :العاشز من الكتاب الثاني من قانون الزراعة 
رقم )5١(‏ لسنة #/199. والجرائم المتعلقة بذيح 
الحيواتات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي 
عشرامن الكتاب الثاني من القانون المذكور. 
5 قانون المواصفات والمقاييس رقم (14) لسنة 181/7 . 
| تحكم هده ا المخالفات وبالتعويض عن 
الضرر الذي. لحى بالبلدية كم جرائها وذلك بالاضافة الى 
العقوبات التي تختص بالنظر فيها. 





البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني 
من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الرراعة 
رقم )٠١(‏ لسنة 1947/7 والجرائم المتعلقة بذيح 
الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الخادي 
عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور. 


تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن 
الضرر الذي لحى بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى 
العقوبات التي تختص بالنظر فيها . 


قاتون رقم ١١‏ )لسنة 1441 قانون محكمة 
بلدية المفرق 


. المادة م ٠‏ 
.. . يكون لمدعي عام محكمة بلدية المفرق وللقاضي في 
هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ 
الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية يا يكون لاي منبا 


صلاحية تنفيذ الاحكام التى تصدرها او اصدرتها المجالس 


العسكرية للقوات المسلحة الأردنية او الامن العام بشأن 


الخرائم التي ترتكب ضد القوانين المشار اليها في المادة () 


من القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في 
القوات المسلحة ومديرية الامن العام . 
المادة ١_4‏ 0 
. تدقع الرسوم والعرامات التي تستوفيها او تفرضها 


محكمة بلدرة المسرق الى صندوق البلدية وعئل: عدم دفع 


كانون الغقويات المعمول عه 1 . 
فوا لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوية 
الحيسن ل الغرامة طيقا لاحكام قانون العقويات . 
: ألادة - ٠١-6١١‏ : ٍ 
بالتيليغات الى تتطليها اجراءات هذه المحكمة. 
3 الماحة١١]‏ الاب م 


تصدرهامرة كل خمسة عشر يوا الى التائب العام كما ترسل 


المادة ل 

يكون لمدذعي عام محكمة بلدية المفرق والقاضي في 
هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنقيذ 
الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كيا يكون لاي منها 


صلاحية تنقيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس 
العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن العام بشأن 
الخرائم التِى ترتكب ضد القواتين المشار اليها في المادة (/ا) 
من هذا القانون وذلك بالتعاون مع لهات القضائية 
المختصة) في القوات المسلحة ومديرية الامن العام . 

المادة -4ة_] 

تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها 
حكمة بلدية الممرق الى صتدوق البلدية وعتد عدم دفع 
الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الجبس وفقا لاحكام 
قانون العقوبات المعمول يه. ' 

ب - :لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقنوية 
الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات . 

٠١١ المادة‎ 

يقوم محضرو محمكة بلدية المفرق ورجال الشرطة 
بالتليغات التي تتطليها أجراءات هذه المحكمهة . 

]-١١- الماحة‎ 

ترسل محكمة بلدية المفرق جدولا بالاحكام التي 
تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل 
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لمجا . 7 
ماس :ا مجقايل سيو سير جب عووس ور سي #سسصر لقامو ء ميحس نا عادر ا لذ لاد 5 
3 : 5 : 1 


ود . 
ا 30 
2 و" 


٠‏ سأسييمُة يميا ده 


القضايا المفضولة لدها خلال عشرة ايام من تاريخ القصل 
٠‏ قيها الى مدعي عام محكمة-اليلدية عند وجوده او الى مدعي 


: من - اللتائب العام ولمدعئ عام المفرق اذا لم يكن 
لحكمة: بلدية المفرق مدع عام استثداف الاحكام التي 
تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك قي محاكم 
الصلح 537 
المادة-7 ل : ! 0ه 
> تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا 


القائمة لديها واضبحت من اختصاص محكمة بلدية المفزق 
٠ -.‏ .عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى 
. محكمة بللتية المفرق لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل 
قلاكاز جم تيجا كرو ال كي بلج الخرق تيلم 


:' المادة_ ١7‏ 
' رئيس الوزراء والوززاء مكلفون بتنفيذ احكام هذا 
القانون . 0 ظ 


ملحوظات 
اللجنة القانونية ْ 
نص مشر وع القانون كا ورد من الحكومة 
قانون محكمة بلدية الكرك 
رقم( ) لسئة ١9/4‏ 
الملدة )١(‏ 
يسمى هذا القانون (قانون. محكمة .بلدية الكرك لسنة 
) ويعمل به يعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة 
الرفسية. 
الماحة (؟) 
2320 تحدث' في مديتة الكرك محكمة تدعى (محكمة بلدية 
الكرك). 


المادة م ١‏ 


١‏ تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لحا قاض او 
اكثر حسب الحاجة وذلك: بالطريقة التي يعين بها 


القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل 
فيها الى مدعي عام المكرق عتدما لاا يكون للمحكمة مدع 
عام . 

ب - للنائب العام ولمدعي عام المفرق اذا لم يكن 
لحكمة بلدية الممرق مدع عام استكناف الاحكام التي 
تصدرها محكمة اليلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون 
محاكم الصلح . 

١17 الملدة‎ 

تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا 
القائمة لديها والتىي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية 
المغرق عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر 
فيها ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ الى محكمة المفرق . 


١7 المادة‎ 


رئيس الوزراء والوزراء مكلقون بتنقيذ أحكام هذا 
القانون . 


حول مشروع قانون محكمة بلدية الكرك 


نص مشر وع القانون كها ورد من مجلس النواب 


قانون رقم ١‏ )لسنة 1١4141١‏ 
قانون محكمة بلدية الكرك 

١ المادة‎ 

يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 
4) ويعمل به يعد مرور شهر من تاريخ نشرة في الجريدة 
الرسهمية. 

- ١ المادة‎ 

تحدث في مدينة الكرك محكمة تدعى (محكمة بلديه 
الكرك) وتعتير محكمة صلح من جيمع الوجوه وتسير 
اجراءات المحاكمة يها وفق قانون محاكم الصلح وقانون 
اصول المحاكمات الخزائية المعمول به. 

المادة "8 
أ - تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين ها قاض أو 

اكثر حسبها تتنئضية الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها 
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“ا ا بي بم سيد ١‏ جوسطمم بجسعمه موا ره رار لإ راو لت خاو سد - م 


5 سندكح 


القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده ها 
بلدية الكزك بموافقة وزيز العدل. 
اب - أيعيّن هه الحكمة مدع عمام يتولى امامها وظائف 
وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون 
محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية 
وذلك في الجرائم والمخالفات الداخلة صمن 
اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واية تعديلات 
تطراعلية والى ان يعين مدع عام تقوم المحكمة 
بوظائقه . ٠‏ 


.. ج- يعين هذه المحكمة كتبه بالطريقة التي يعين بها كتية 


. . المحاكم النظامية اما المحضرون والاذن فيعينوت من 
قبل وزير العدل بتنسيب امين عام الوزارة . 


المادة (4): 1 
أ - تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما 
محتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كا تلتزم 
دفع رواتب القضاة واموظفين من صندوقها الخاص . 


6ب تلترم بلدية الكرك بالمنح والنفقات ويدل التنقلات 


والعلاوات التي يستحقها قضاة وموظفو هذه المحكمة 


وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظبق على 
القضاة النظامين وعلى موظفي المحاكم : 


ظ ج- تعتبر خذمة قضاة محكمة البلدية وموظفيها المصنفين 


خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدذتي 
وعلى البلدية ان تخصم من رواتبهم عائدات التقاعد 
وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة: الذي يعتبر يعد 
ذلك مسؤولا باية حقوق تقاعدية تترتب لهم عند انتهاء 
حدماتهم . ش 
المادة (©): 
تخضع مخكمة بلدية الكرك وموظفوها لاشراف وزارة 
العدل وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة والتصليحات 
التي تنظيق عليمحاكم الضلح وموظفي المحاكم النظامية. 


القضاة النظاميون وتتعمقد قٍِ المكان الذي تعده طاأا 
بلدية الكرك بموافقة وزير العدل. 


ا - 


وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون 
محاكم: الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية 
وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها 
بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا 
عليه. والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة 
بمهام وظيفقته ‏ 

يعين هذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها 


كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون 


العدل 


بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة 
العدل. 

الملدة (4): 

تخضع محكمة بلدية الكرك وموظقوها لاشراف وزارة 
وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي 


تطبق على محاكم الصلح وعلى موظقي وزارة العدل. 


المادة (©): 


أ تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما 


تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كا تلتزم 
بدفع رواتب القضاء والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم 
الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة 
والتعليمات التي تطيق على القضاة النظاميين وعلى 
موظفي وزارة العدل . 

تعتبر تخدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة 
بلدية الكرك خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون 
التقاعد المدتي وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد 
من رواتبهم وارساها شهريا الى صندوى التقاعد . 
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> الاك 2 
أ - .يجوز لوزير العدل ان يتدب من وقت لاخر قاضي 
بلدية الكرك او المدعي العام ليقوم يواظيقة قاضي 


. صبلح او مدعي عام في اية محكمة اخرى كما يجوز له ان 


يتتدب اي قاض صلح او مدني عام ليقوم بوظيفة قاض 
أو مدع عام قِ حكمة بلدية الكرك ‏ 


ب - للمدعئ العام لدى محكمة يلدية الكرك عند 


الضرورة حتى ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة 


”ينامر اتدداب من ؤزين العسدل أو المجلس القضائي 


شبريظة ان لا يتولى القضاء في دعوى مارس فيها وظيفة 


المادة + - - 


ْ -- يكؤن لمحكمة بلدية الكرك ضلاحية النظر والبت في 


كافة الجرائم التي ترتكب ضمن متطقة البلدية خلافا 
لاحكام: القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة 
الضاجرة أو الى منتصدر بمقتضاها. 
1 . قانون البلديات لسنة 1١9488‏ 
1 .: قاثون الملاريا لسئة لذ ' 
. قانون الحرف والصتاعات لسنة 1488 . 


5 . قانون التقل على الطرق لسنة . 
© - قاتون امراض ! الحيوانات لسئة 1484. 
5 . قانون الاوراق والمقايس لسنة 148617 . 
7 . “قاتون تنظيم: المدن.والقرى والابنية لسنة 
6م0146 - 1 
4 - أقانون داء الكلب رقم 6٠‏ لسنة ١9494‏ . 
4 الجرائم المشار اليها في المراد 7١‏ ومكرره ء 
و4م”ء 74 #. هو" من قانون الصحة العامة 
لسنة 181. . 


المأحة 5 - 


أ - لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية 


الكرك او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح 
او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان 
يتتدب اي قاضي او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض أو 
مدع عام في محكمة بلدية الكرك . 


5 لوزير العدل ان ينتدس مدعي عام محكمة بلدية 


الكرك ليعمل قاضيا في هذه المحكمة . 


المادة با - 


أ تختص محكمة بلدية الكرك في النظر والمصل في الخرائم 


التي ترتكب صمن منطقة البلدية خلافا لاحكان 
القوانين التالية والاتظمة الصادرة او التي ستصدر 
بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين 
والانظمة او تحل محلها . 

اك قانون البلديات رقم 584 لسنة 14668 . 

" . قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 04 


لسنة 21955 
- قانون السير رقم ١5‏ لسنة 19486. 
4 - قانون رخص المهن رقم ” لسنة 141/4 . 
ه . قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق 
البلدية رقم *# لسنة 191/4 . 

5 . قانون الحرف والصناعات رقم ١5‏ لسنة 
+146 . 

٠‏ . الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة 
الملاريا اللنتصوص عليها في الفصول التاسع 
والعاشر والثاني عشر على التوالي من قفانون 
الصحة العامة رقم 7١‏ لسنة 191/1 . 

4 . الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان 
والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين 
الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاقي 
من قانون الرراعة رقم ٠١‏ لسنة "ا/191. 
والجرائم المتعلقة يذبح الخيوانات وسلخها 
المنصوص عليها في الياب الحادي عشر من 
الكتاب الثاتي من القانون المذدمور. 


ب - تحكم المحكمة بالاضاقة الى العقوبات التي تفرضها | ب - تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن 


كنك مسي سر يبري ميو ل وو مما - 
سوس سر مس لم 
. 5-0 اس 2 لمي" 
سا م سرد سل سان رم سم عاك لمم 





موافقة كا وردت من مجلس النواب 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 


١و‎ 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 15517/1/17م 


وم 


رسيي بسي - ست ا 


بود 0 


سد 7 


سمه 


يوي 


لسريس 


ظ 
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المقرر الذي لق ياليلدية من جرائها . 
الملدة هم : 
يكون لدعي عام محكمة البلدية ولقاضي هذه 


٠‏ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية ىما يكون لها صلاحية 


تنفيذ الاحكام التي صدرت او تصدر عن المجالس 
العسكرية للقوات المسلحة او الا من العام يشأن الجرائم التي 


ترتكب ضد القوانين المشاز اليها المسلحة وهات المختصة 


المادة ة د ْ 

تعتير محكمة بلدية الكرك محكمة صلح من جميع 
الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستكتاقا وفق قانون 
محاكم_الصلح وقانون اصول المحاكمات الخخزائية . 


١1٠١ المادة‎ 


أ - يدفع الغرامات والرسوم التي تحكم بها محكمة البلدية 


الى صندوق البلدية وعند عدم الدقع يجري تبديلها 
بالحيس وقى احكام قانون العقويات . 


:ب - لقاضي اليلدية حق تبديل عقوية الحبس بالغرامة 


<٠‏ طبقا لاحكام قانون الغقويات او اي تعديل يطراً 
: الماد ١1‏ 3 

0 التبليغات كنت زيرت ععية الل شن 

حدر وله الك ررجال الؤران ريها اميقم 


القانون.. 


المادة 57 


مما سا وو و رو مسر 127 --_- . ذم - : 
اعد 0 :عع 0000 ل ا ا يت 
5 يم را م 0 ات ماع الام ل ناه ياي اماساممة كعد 8 
0 تسح ل ع لبت نماك د 
3 3-3 2 


> بدي عي م دعر 


بازالة اسباب. المخالفات وبالتعويض الناشىء عن أ ' 


ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في 


الضرر الذي لحق يالبلدية من جرائها وذلك بالاضاقة 

الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها . 

المادة م - 

يكون لمدعي عام. محكمة بلدية الكرك وللقاضي في 
هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ 
الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كيا يكون لاي متبها 
صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصندرتها المجالس 
العسكرية للقوات المسلحة الاردنية أو الا من العام بشأن 

الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة ٠‏ 

من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية 

المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام . 

الملدة ة - ١‏ 

أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها 
محكمة بلدية الكرك الى صندوق البلدية وعند عدم دفع 
الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا 
لاحكام قانون العقوبات المعمول به. 

با لقاضي محكمة يلدية الكرك حق تحويل عقوبة اليبس 
الى الغرامة طيقا لاحكام قانون العقويات. 


المأدة 1٠‏ 
يقوم محضرو محكمة بلدية الكرك ورجال الشرطة 
بالتبليعغعات التى تتطليها اجراءات هذه المحكمة . 


1١١ المادة‎ 

أ ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام التي 
تصدرها مرة كل خحمسة عشر يوما الى النائب العام كا 
ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من 
تاريخ الفصل فيهيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند 
وجوده أو الى مدعي عام الكرك عندما لا يكون 
للمحكمة مدع عام . 

ب - للنائب العام ولمدعي عام الكرك انا لم يكن لمحكمة 
بلدية الكرك مدع عام استكناف الاحكام التي تصدرها 
حكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون 
محاكم الصلح . ش 
المادة 1 - 


تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا 





موافقة ىا وردت من مجلس النواب 


موافقة ى!ا وردت من مجلس النواب 


ف 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 17/١149417/1م‏ 


يننا 


ريو عاد 


72 0-1 


ا 
١‏ 
ٍ! 
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4 مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11517/1/11م بوم 


دولة رئيس المجلس : اذن الآن نأي الى هل يوافق المجلس الكريم على ذلك . 
القانونين. قانون محكمة بلدية الكرك وقانون الجميع : موافقون. 8 
محكمة بلدية المفرق» ورأي مجلس النواب لأن : 0 
قانون محكمة السلط. فيه كل ما هو مطلوب «وهذا هونص قائنون محكمة بلدية الكرك 0 
ويأي بتوحيد التشريع. للأمور المتمائلة | لسنة 1441١‏ وقانون محكمة بلدية المفرق لسنة ْ 
والمتشامبة فرأت اللجنة ان يوافق عليها ىا جاء 1494١ ١‏ كما وافق عليه| المجلس وك] سيرسلا الى : 
من النواب موحدين في ضوء قانون محكمة | الحكومة». 
السلط,. 











موافقة ى)| وردت من مجلس النواب 


مود 











كسم 
تيم سي جم مسب كامس 


3 


بوي لقم جتيدمم فنكبه مبتيب لبية 6 جم إن صعبسس 
لو 


لعمة 


عت مسوحي 


الى 


عا اتيس اا ممم امم مس ستسخع 


الحصيى حه 


قانون رقم ١‏ )لسئة 1441 
قانون محكمة بلدية المفرق 


عسل عه 


"ع" بعس القاقسةة ماق اتتسسائسفة"! 


- ١ الملدة‎ 

يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية المفرق لسنة ؟1441) ويعمل به بعد مرور شهر من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟- 

تحدث في مديئة المفرق محكمة تدعى (محكمة بلدية المفرق) وتعتبر محكمة صلح من جميع 
الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية 
المعمول به. 00 1 

الملدة 8 
| تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبا تقتضية الحال وذلك 

بالطريقة التي يعين مها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده.لحا بلدية المفسرق 


بقعم كم 


3 . لديم حب -_-, 


ا « هاه 
- 


5 ورور : نحي بست لجال‎ ١ 
ام املاس ألما لس شيعا سنيي ل | اسيم ب بوتوي وميه سمب نماك لاسي مم لع سم ممممه ممم تاتقي مه عب ضما‎ 
5 -ر.ه عدوم سن هاه‎ 


ديق 3 4 


-- 
عام 


؟ لوص جتيد جكبوي كرد دركوكل 


تع 

- الى 6 
1< 
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ا 
واي يا ا 


مم م لحي ميد كسم بت مسمر ميم بكم 
ممصم “تم باتسم مسيم 


العتدا] 


>> 5 
امه لصم سويت 05 اداسة مده 


2 0 


- 


-ٍ 





0 


نس 1 2 
وص لياق 16 0 


١‏ لححمعر م 


بموافقة وزير العدل. ' : ١‏ 
ب - يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولل أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنتصوص 
عليها فى قانون. ‏ محاكم. الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم 
والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام .هذا :القانون وأي تعديلات تطرأ 

ش عليه والى:ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفتهة. ‏ . ش ٠‏ 
ْ ج ‏ يعين ذه المحكمة كاتب أو أكثر بالطريقة التي يعبين بها كتبة المحاكم النظامية أما 
المحضرون والأذنه فيعينون بقرار من وزير العدل بنائ على تلسيب أمين عام.وزارة العدل. 
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مخضم محكمة.بلدية المفرق ونؤظفوها لاشراك وزارة. الغلدل وتنثري عليهام القوانها ... 
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4 مجلس الاعيان 





والانظمة والتعليمات التى تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل. 
المادة 2ه 
- تلتزم بلدية المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج الية من سجلات واوراق 
ومطبوعات كا تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الأخرى من 
صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى 
موظفي وزارة العدل . 

ب - تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصلفين في محكمة بلدية المفرق خدمة مقبولة للتقاعد 
لغايات قانون التقاعد الماني ونتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها 
شهريا الى صندوق التقاعد. 
المادة "- 

- لوزير العدل ان ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام فيها ليقوم 
بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في أي محكمة اخخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاض 
صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية المفرق. 

باد لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية المفرق ليعمل قاضيا في هذه المحكمة. 

الملدة -/ا- 
| - تختص محكمة بلدية الفرق في النظر والفصل في الجر ثم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية 
خلافاً لأحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي 
تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها. 


على 


.1888 قانون البلديات رقم (9؟) لسئة‎ ٠ 

. قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (4/) لسنة 1455 . 

,19814 لسنة‎ )١4( قانون السيررقم‎ ٠ 

: قانون رخخض المهن رقم (؟) لسنة 141/8 , 

ً فانون رسوم خخدمات المكاتب المهئية في المناطق ابدة رقم 05 لسة 1914 . 

ا قانون الحرف والصناعات رقم )1١(‏ لنسنة 8ه 1.. 

. الجرائم المتعلقة بالمكازه الصحية ومكافخة الملازيا المنصوص عليه في الفصول 


: . التاسع والعاشر' والثانٍ عشر بعل نولي من قاتر/ ل العامة: 5 كن لسنة 
الاوا. 3< ٠:‏ 


2 بي 01120 ل ريه اث 


٠‏ الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض لبوا 5 والحجر البيطري اي 0 ي 
امن الاول ل من ألبإب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 





8 
محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 19947/1/117ام ١‏ 
0غ( لسنة 181/7 ١‏ والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها سلخها المنصوص عليها قُِ 


الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور. 
5 تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من 
جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات الي تختص بالنظر فيها 
الملدة م 
يكون مدعي عام محكمة بلدية المفرق والقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع 
عام صلاحية تنفيذ الاحكام الي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لآي منبا صلاحية تنشيذ 
الأحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الأردنية او الآمن العام 
بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها قِ المادة (/ا) من هذا القانون وذلك 
بالتعاون مع الجهات القضائية.المختصة في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام . 
الملدة 4ه 
أ - تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية المفرق الى صندوق البلدية 
وعند عدم دفم الغرامة المحكوم مبأ يتم نحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات 
المعمول به 
ب - لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون 
العقوبات , 
المادة -1١١-‏ 
يقوم محضرو محكمة بلدية المفرق ورجال الشرطة بالتبلغيات التي تتطلبها اجراءات هده 
المحكمة . 
الممدف١١-‏ 
5 ترسل محكمة محكمة بلدية المفزق جدولا بالاحكام الني تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى 
النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لدبا خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى 


مدعي ا ل للفرق عندما لا يكون للمحكمة 


ب - للنائب العام ولمدعي عام المفرق اذا .يكن لمحكمة بلدية المفرق مدع:عام استئناف 
الأحكم التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك 5 0 محاكم 0 
المادة ١7‏ ش 1 7 لاا 0 ٠‏ 

تستمر المجاكم الأخرى في النظر والفصل قي القضايا القائمة لدمبا ولتي ايعو سْ 

اختصاص محكمة بلدية المفرق عند العمل بدا القانزن وتحال الاخكام الي تصدر فيها الى حكمة 
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3 مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في 1١1“‏ /15417/1م و ء, 
بلدية المفرق لتنفيذها وأما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى المادة -4- : 
محكمة بلدية المفرق. تخضع بلدية الكرك وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة 1 
للاحةه ا والتعليمات التي تطبق عللى محاكم الصلح وعل موظني وزارة العدل. ا ْ 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ه- 1 
- تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراة 0 
أمين عام مجلس الامة رئيس تجلس الاعيان تلتزم بلدية الكرك ب 3 هذه وما تحتاج ال من ت واوراق ِ 
صالح ال ابد اللو ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من 1 3 
عبي زي صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاء النظاميين ا ١‏ 
وعلى موظفي وزارة العدل. 18 
ب - تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصفين في محكمة بلدية الكرك خدمة مقبولة للتقاعد | 
لغايات قانون التقاعد المدني وتنولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها 1 ا 
ظ قانون رقم ١‏ )لسئة ١4917‏ شهريا الى صندوق التقاعد . 1 
0 قانون محكمة بلدية الكرك المادة ا ا 1 
١‏ .1 
المادة 1- أ لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الكرك اوالمعدي 1 0 
يسمى هذا القانون (قانون حكمة لدية الكرك لسئة 1447) ويعمل به بعد مرور شهر من العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كرا يجوز له ان 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . . ينتد اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض أو مدم عام قِ حكمة بلدية ا 1 ش 
المادة -؟- الكرك . ا 1 
. ا ِ 1 0 :]5 أ وآ 0 : 38 
تحدث في مدنية الكرك مهكمة تدعى (حكمة بلدية الكرك) وتعتبر محكمة صلح من جميع ب - لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الكرك ليعمل قاضيا في هذه المحكمة . 
1 
الوجوه وتسير أجراءات المحاكمة فيها وفق القانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات المادة /ا- 1 
[ الجرائية المعمول به. ظ ظ - تختص محكمة بلدية لكرك في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية 
: 5 8 الملدة "ال ٠ ١‏ خحلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة اوالتي ستصدر بمقتضاها والتعديللات التي ا 1 
0 | ا - تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لما قاض او اكثر حسبم| تقتضية الخال وذلك : تطرأ على هذه القوانين والانظمة او نحل محلها. :]ها 
30 . بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الكرك ْ ١‏ . قانون البلديات رقم 74 لسئة 1588م. 
0 0 ْ . بموافقة وزير العدل. ظ ١‏ قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 4لسنة 1955 
20 : د لان نيم 5 عام “ينول امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام اتصوص .. قانون السيررقم ١4‏ لسنة 15864م. 00 
7 ا ظ 200 > عليهاني قانون حاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات المزائية وذلك بالجرائم والمخالفات 4 . قانون رخص المهن رقم ؟ لسنة 1515. || ١١‏ 0 
: 0 0 ء . الداخجلية من اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي عبت ابه والى ان . “قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية 538 4 . 
| 0 0 : يعين مارع عام يقوم قاضي المحكمة مهام وظيفته . 5 . قانون الحرف والصناعات رقم 15 لسنة 1981 . 1 
ٍ 5 ْ اد فا الحدم كاتب او اكثر بالطريقة التي يعسين بها كتبة الجاكم النظامية اما ' . الحرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا لس ل - ١5‏ ا 
1 0 0 فيعينون بقرار من وزيز اليل بناء ل تنسيب امين عام وزارة العدل. ش ش التاسع والعاشس والثانيٍ عشر عل لتولي بحن فانون ١‏ 00 5 5 . 1 
11 91/1 . ه' 
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و ا فض 5 اث ةا ريوس سورع 
ىفو ل 
3 مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 5١1/١11517/1م‏ هه 
ب 19717011 / 
. الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الملدة ١7‏ ْ 
الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم ١؟‏ تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفضل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من : 
لسنة 1919/8 , اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فبها الى تحكمة 1 
والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر بلدية الكرك لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى, 1 
من الكتاب الثاني من القانون المذكور. محكمة بلدبة الكرك . ' 
3 
ب - تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من المادة 11 0 
جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1 
: يس مجلس الأعيان 1 
المادة سب ا 0 3 أحمد اللوزي 0 
يكون لمدعي عام محكمة بلدية الكرك وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع مالع الزعبي 0 
ا رك 
عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة 1 
7 الاردنية او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة لا من هذا السيد الامين العام : قرار اللجنة المالية 0 
0 القانون ذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة فق القوات المسلحة ومديرية الامن العام : - ثلاوة قرار اللجنة المالية رقم )0( تاريخ سل الاعياد ا 
المادة 4 7049 حول مشروع قانوك رقم )١(‏ تاربخ 14837/1/4 ' 
الموازئة العامه للسنة المالية ؟1445. بشأن مشر وع قانون الموازنة العامة 1 ظ 
تدفع الرسوغ والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك الى صندوق البلدية دولة رئيس المجلس : معالي مقر اللجنة للسئة المالية 1481 1 ْ 
وعند دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول المالة 3 ْ! 
:4 به 07 بسم الله الرمن الرحيم 1 0 


دولة الرئيس» »» 


5 لقاضي محكمة بلدية الكرك حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون 
حضرات الاعيان المحترمين» » ء 


5 .. 5 العقوبات , 


حو ريني :- 
5 . ا 
00 بسر 





3 المادة باب ْ لقد احال مجلس الاعيان فق أ 57 
0 بقوم محضرو محكمة بلدية الكرك ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المنعقدة بتاريخ 1991/1/1 مشروع قانون 
المحكمة , الموازنة العامة للسنة المالية 14145 كما ورد من 
' اي مجلس النواب الموقر الى اللجنة المالية لدراسته 
75 ْ ظ .وابداء الرأي فيه هيدا لانخذ القرار بشأنه م 
ا / < أ - ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام الي تصدرها مزة كل خمسة عشر يوما الى النائب وابداء الرأي حنم ذ القرار بشانه من 
د العام ا ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي 1 ' 2 ل 
| . / | ا 0 خا ساون او الى مدعي عام 0 000 السيد سال مساعدة مقرر اللحنة المالية : | وقد عقّدت. اللجئة اجتماعها لاول بعد 
1 [ < عام , 0 «السيد مقرر اللجنة ملية يتلو قرار اللجنة. لمالية | انتهاء الجلسبة 0 اليها 0 | 0 0 | ! 
ونلا 0 0 7 لناب ا لدعي علا الكرك اذا م يكون ‏ بللدية الكرك مذع عام أستثناف ١‏ زم وبين مشروع ا اد خليل السالمى خارج البلاد: لاسباب ان 1 )0 1 0 ْ 
0 ظ ا الاحكم ني تزه يكم للدي خلال لذ الس ؛ لذلك في فانون محاكم الصلح . 0 ال 311 و لال و ا ا او 0 
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ا لط عض مك ||| التو لضت 0 در حمس 
يا 
5 مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في "1١11917/1/1م‏ باع 





صحية فقد قررت اللجنة انتخاب معالي السيد 
سام مساعدة مقررا لها. 


كبا عقدت اللجنة اجتماعات في 5.©غ. 
5 لاء 8. 4غ /197/1! برئاسة دولة السيد 
احمد اللوزي رئيس مجلس الاعيان وحضور مقرر 
اللجنة معالي السيد سالم مساعدة وحضور 
اعضائها اصحاب المعالي والسعادة:- 


د. صبحي امين عمروء السيد محمد 
رسول الكيلاني» السيد جمعة حماد. الحاج محمد 
علي بديرء السيد حمد الفرحان. د. كمال 
الشاعر والسيد ابراهيم تقي الدين. 

وقد شارك في بعض هذه الاجتماعات من 
اعضاء المجلس معالي الدكتور سعيد التل. 
ومعالي السيدة ليل شرف وسعادة السيد حسني 
عايش كما حضر بعض هذه الاجتماعات من 
ملس النواب معالي السييد عبد السرؤوف 


وشاركوا في الاستيضاح من اصحاب المعالي 
وزراء المالية والتخطيط. والعملء. والمياه 
والريء. والصحة الذين حضرا تلك 
الاجتماعات عن الكثير من الارقام الواردة: في 
مشروع قانون الموازنة وعن توجهاته في السلة 
لمالية القادمة والاهداف التي تعمل الحكومة من 
خلاله على تحقيقها 

لقد تدارستٍ اللجنة المالية مشروع قانون 
الموازنة في ضوء نخطاب الموازئة الذي قدمه معالي 
وزبر المالية وتقرير اللجنة المالية في مجلس النواب 
واجابات اصحاب المعالي الوزراء لما حول 
مشروع القانون ورد سيادة رئيس الوزراء ورد 
معالي وزير المالية ومعالي وزير التخطيط على 
الاستيضاحات المقدمة لدى مناقشتهم من 
اعضاء اللجنة المالية لمجلسكم الكريم. وقد 
اعتمدت اللجنة في تقريرها هذا الارقام والنسب 
التي وردت في الموازنة والنطاب واجابات 





دولة الرئيمس» ٠.‏ 

حضرات الزملاء المحترمين . 

قدم خطاب معالي وزير المالية لمشروع 
قانون الموازنة بان المملكة شرعت في عام 15/8 
بتنفيذ برنامج شامل للتصحيح الاقتصادي 
لمعالحة الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي 
ادث الى تدهور سعر صرف الديئار الاردني» الا 
ان احداث الخليج وما نجم عنها من اثار سلبية 
حادة على الاقتصاد الوطني ادت الي ايقاف 
العمل بهذا البرنامج. كما ادت الى تحميل 
الاقتصاد الوطني أعباء اصافية نتيجة لعودة 
الاردنيين العاملين في الدول الشقيقة المجاور 
وتعميق الاختلالات الداخلية والخارجية في 
الاقتصاد الوطني . وقد نتج عن هذه التطورات 
السلبية تراجع في ملاءة الاردن المالية» حيث 
توقفت بعض المؤسسات الدولية وصناديق 


اولا: 
الغاء الاختلالات الداخلية والخارجية 


الناتجة عن زيادة الاستهلاك بالمقارنة مع النائتج 
المحلى الاجمالي دف الوصول بها الى حالة 
التوازن. . . الاختلال الداخلي هو العجز في 
الموازنة 57 يعني الوصول الى حالة من 
التوازن بين الموارد والنففات, والاختلال 
الخارجي هو العجز في ميزان المدفوعات . 

ثانيا : 

تحفيق نسبة معقولة للنمو الاقتصادي 
تستمر في التزايد لتوفير المزيد من فرص العمل 
لحل مشكلة البطالة وتحسين مستوى المعيشة 
للمواطنين. وقد جاء هذا البرنامج لينفذ على 
مدى سبع سنوات لكي يكون التصحيح اكثر 
تدرجا نما يعني ان مستوى الصعوبات التي لا بد 
ان ترافق كل برنامج تصحيحي يتم على فترة 
اطول لتخفيف المعاناة على المواطن باكبر قدر 


الروابده . التنمية في بعض الدول الصديقة عن تقد ! 
الوزراء المختصين . : 0 0 ف ْ 
وبناء على دعوة من دولة رئيس مجلم الكرويي والكادااتت ارتم ان التمعن في البرنامج الشامل لللانعاشس 


الاعيان فقد حضر اجتصاع اللجية يومي 
65 معالي السيد باسل جردائه 
وزير المالية ومعالي الدكتور زياد فريز وزير 
التخطيط وعطوفة السيد محمد الصماذي مديز 
عام ذائرة الموازنة العامة والسيد عبدال رحمن 
العجلوني مساعد مديرعام دائرة الموازنة العامة . 


. وقبل تناول مشروع القانون بالبحث فانه 
يقتضي التنويه بما انسم به مخطاب الموازنة ورد 
معالي وزير المالية» واجاباته من وضوح 
وموضوعية في بيان وشرح توقعات اداء الاقتصاد 
الاردني» ويشمولية تقرير اللجنة المالية المجلس 
النواب الذي تداول بالبحث والتدقيق قيق جمينع 
ابواب. ال موازنة وفصوء ها والسياسات التي 


الاردنية . 


وحماية للاقتصاد الوطني من امكانية 
التعرض ثانية لازمة مشاببة لا حدث في نباية عام 
4 والاحداث التي اعقبتهاء ولتمكين 
الاردن من معالحة اعباء ديونه الخارجية وتحقيق 
المزيد من الاعتماد على الذات اقتصاديا وماليا 


والتصحيح كما ورد في خطاب الموازئة يبين ان 
رزمة السياسات الواردة فيه منسجة وان 
الاهداف التي يسعى اليها واقعية ومنوازئة وتمكنة 
التحقيق تعيد الى الاقتصاد الوطني بنيته السليمة 
ونموه المستمر وتحقق له الاعتماد على الذات. 
ولقد.جاء مشرؤع قانون الموازنة لعام 5991 
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موسو مووي 
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نتبناه عن وعي وعن قناعة بخطورة اوضاعنا 
الاقتصادية ونحمله جميعا بكل حماس بعد ان 
نكون قد وضعنا له الالية العملية والبرمجة الزمنية 
التي تصاحب سئوات تنفيذه. . . . 
واننا اذ نؤيد ما جاء في تقرير اللجنة 

الموقره نضيف اننا نجد في برنامج التصحيح 
الاقتصادي برنامجا وطنيا ذاتياء لا يقلل من شانه 
وجود نقاط لقاء وعوامل مشتركة مع ما يرد في 
الاتفاقيات الى تبرم مع المؤسسات الدولية . وقد 
طبق عدد كبير من الدول النامية مثل هذا 
البرناسج فنجح بعضها واسترد صحته ووه 
وفشل بعضها الاخر في تجاوز ازمته وذلك على 
ضوء مدى توفر الارادة الوطنية في انجاز 
التصحيح واتباع السياسات واتخاذ القرارات 
التي يتطلبها انجاح البرنامج وتهكينه من تحقيق 
اهذافه ضمن قدرات الشعب بجميع فثاته على 
تحمل تلك القسرارات. واذا كان اهتمام 
المؤسسات الدولية منصبا عل الشؤون 
الاقتصادية والمالية والنقدية فان المسؤول الاردني 

لا يمكن ان يغفل معاناة الشعب وهبوط مستوى 
المعيشسة لدى بعض فثاته دون خط الفقرء 
وانتشار البطالة بين مواطنية عند اتمخاذ القرارات 
لتنفيذه . 


كذلك تجد اللجئة 2 راج التصحيح 
حقيقي ل 35 اللي وبئاء احتياطيات المملكة 


من العملات الاجنبية وتخفيض نشة ؛ التضخم 

وتوفير المزيذ من فزض العمل وخل مشكلة . 

٠١‏ البطالة ونحسيين مستؤى معيشة الشعبٍ مما يحقق 
ؤيغزز امن الوطن"والمواطن , . 


وقد سبق للاردن ان مارس تجربة خاصة 
به في هذا المجال فقد طبق برناجا للتصحيح 
الاقتصادي اعتبارا من عام 19/84 اي في اعقاب 
الازمة الاقتصادية ولمدة حمسة عشر شهرا امتدت 
حتى نشوب ازمة الخليج حيث توقف العمل بهذا 
البرنامج . وبالرغم من الهزة الاقتصادية في 
أواخر عام 1484 والهزة السياسية والامنية التي 
اعقبتها واثر ذلك على المستثمرين» فقد حقق 
الاقتصاد الاردني» نتيجة لبرنامج التصحيح 
وتظافر عوامل اخرى. نجاحا باهرا في تلك 
الحقبة الحامة يفوق ما حققه اي اقتصاد آخر في 
ظروف مشامبة. فاسترد النمو الايجابي لانتاجه 
المحلي وخحفض العجز الفادح في ميزانه التجاري 
وحسن الوضع في حسابة الجاري وحقق استقرار 
سعر صرف الدينار الاردني وبدأ بعملية اعادة 
بنائ احتباطيات البنك المركزي من العملات 
الاجنبية خلال فترة قصيرة جذا . 


دولة الرئيس» ٠.»‏ 
حضرات الزملاء المحترمين. 
لقد تم اعداد مشروع موازئة عام ١9491١‏ 
وناقشته في ظروف استئثنائية فرضتها ازمة 
الخليج وكان من الصعن معها تقدير الايرادات 
او تخمين النفقات او تحصديد الالتزامات التي 
تب عل المملكة ولكن المشروع كان بهدف 


لحني مل يي :. 


اد بع عل لدرات في التارح ابعل 
الاحمالي واستثئئاف النمو,' 


2 مخفيض العجزي للوازنة بشكل تدريمي . 


1 د تخفيضن العجز في الحساب الجاري لميزان 


. المدفوعات بشكل تدر و 
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4 - استيعاب الاردنيين العائدين من الخارج . 
- استقرار سعر صرف الدينار الاردني وبئاء 
الاحتياطيات من العملات الاجنبية . 
1" - التخفيض التدريجي للتضخم . 
٠‏ - معالحة مشكلة البطالة. 
- وضع برنامج متكامل لتوسيع الاسواق 
للسلع الاردنية . 
ولا بد من تقويم الاداء الحكومي لعام 
١‏ واستطلاع الأوضاع المالية والاقتصادية 
التي تم وضع مشروع قانون الموازئة لعام ؟ 1944 
في ضوئها وعلى هدى منها وصولا للحكم على 
دقة المشروع ومدى امكانية تحقيقه, وذلك من 
خلال ما تحقق من اهداف موازنة 1441١‏ 
المذكورة انفا, 
فبالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وبالرغم 
من ان الحدة في ازمة الخليج قد تفاقمت في 
الاشهر الاولى من عام 1441ء الا ان المؤشرات 
تدل على أن الناتج المخلي الاجمالي لم يتوقفف عن 


التراجع فحسب بل استائف النمو وحقق موا 


قدر بنسبة /١‏ بالاسعار الثابتة ., ' 


وكذلك تجاوز الاداء الفعلى للمالية العامة 
التوقعات المبيئة في الموازنة العامة بنسبة كبيرة» اذ 


انخفض العجز الذي كان مقدرا ب 51" مليون ْ 


دينارا بنسبة 7/91 ليصبح 4 مليون دينار 
وذلك من حلال زيادة الايرادات و تخفيض 


النفقات» كذلك تحقق انجاز ملحوظ حيث . 
انخفض العجز في الميزان التجاريي بمبلغ 401 , 
. ملايين دولار اي ما لشبئة 374/. وبالرغم من . 
التراجع الكبير في: قطاع الخدمات وتحاضة : 
السياحة, والانخفا: : الحاد الذي أصناب . 


نمحويلات الاردنيين في الخارج فان العجرّ في 
الحساب الجاري يزان المدفوعات قبل 
المساعدات المخارجية وقبل حساب الفوائد على 
الديون الخارجية انخفض بمقدار ١47‏ مليون 
دولار ليصل الى ٠١7‏ مليون دولار. اما 
بالنسبة الاردنيين العائدين من الخارج فقد 
اتبحت فرص عمل لقسم منهم من خصلال 
مبادراتهم لتأسيس نشاطات خاصة بهم او من 
خلال العمل في القطاعين العام والخاص. 
كذلك تعزز استقرار سعر صرف الدينار الاردني 
خلال عام 1441١‏ وارتفعت الاحتياطيات 
الصافية للبنك المركزي بشكل ملحوظ فارتفعت 
من 77١‏ مليون دولار في بداية العام الى 41/8 
مليون دولار» وانخفضت نسبة التضخم الى 8./ 
مقارنة بنسبة هرلا/ عام »1414٠‏ اما بالنسبة 
للمديونية الخارجية فقد انخفضت بنسبة هر1/ 
وذلك على اساس استخدام نفس اسعار الصرف 
في بداية الفترة ونبايتهاء كذلك جرى تحسن 


. ملموس على هيكلة هذه المديوئية من خلال 


تسديد بعض الديون ذات الفوائد المرتفعة 


والحصول على قروض بشروط ميسره وانخفض 


معدل الفائدة المرجح عل القروض التي لا 
تحكمها فوائد متغيرة من نسبة لالار”/ الى نسبة 
6/. وكذلك انخفضت المديونية الداخلية بمبلغ 
٠ر49‏ مليون دينار نتيجة تخفيض قرو البنوله 


المحلية ومؤسسة الضمان الاجتماعي » وبذلك. 


تكون. الحكومة قد نفذت التزامها بعدم التوسم 
في الاقتراضضن الداخلي والتصرف ضمن الحدود 


. التي يسمح بها قانون:الدين العام وقانون الموازئة 
٠‏ العامة , :وهكذا يتبين ان انجازات كبيرة قد تمت 
خلال عام 1141 وان معنظم' الإهدافف . 
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الاقتصادية والمالية التي سعت اليها الموازنة قد 
تحققت والى درجة تستحق التقديرء ويعتبر 
مؤشرا جابيا للمدى الذي يمكننا الوصول اليه في 
تحقيق الاهداف التي نسعى اليها في مشروع 
قانون الموازنة لعام 14417 . 


أما بالنسبة للبطالة. ووضع برنامج جلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة . يواجهها الاردن . تعرض لاعادة هيكلتها بغرض تعزيز دورها قْ 7 
متكامل لتوسيع الاسواق للسلع الاردنية. فان ترى ان هذه التوقعات تكون مجموعة من 1 البطالة وسياسة التربية والتعليم تخريج الكوادر التى يحتاجها سوق العمل بدلا 0 


جميع المؤشرات تدل على زيادة البطالة خلال عام 
١‏ بالرغم من كل المحاولات الجادة التي 
بذلت في هذا الشأن والاجراءات الدؤوبة 
والحازمة التي اتمحذتها وزارة العمل ومؤسسة 
التدريب المهني في مجال العمالة الوافدة واحلال 
العمالة الاردنية وفي مجال التدريب. كذلك لم 
برد ما يشير الى انشاء صناديق لتمويل 
الاستثمارات الصناعية والزراعية وصندوق 
لضمان القروض التي تقدم لتلك الغايات وتوفير 
التمويل اللازم لعمليات التر وبيج للصادرات 

الوطنية وفتح اسواق جديدة لما. ولا. بد من 

الاشارة والتأكيد على ان عودة فتح الاسواق . 
المجاورة للصادرات الاردنية لا يقلل من ضرورة : 
التوسع في فتح اسواق جديدة غيرهاء ا لقطاع 


التصدير من أهمية بالغة تقتضي التوسع فيه باكبر وجدير بالاشارة هنا ان العمل جار لاعادة ان سياسات التربية والتعليم يجب ان لا ف القطاعين العام والخاص» والقبر 3 ملم ظ 

قار ممكن. 0 : جدولة ما فيمته 16٠١‏ مليون دولار من اقساط 1ْ تنحصر في توفير جوائب من المعرفة او المهارة؛ | 4٠١‏ مليون دينار ني المشاريع المتتجة سوف يخلق 

اه . الديون والفوائد التي استحقت وم يتم تسديدها ظ وانما يجب ان تبدف قبل ذلك الى ترسيخ القيم | -فرص عمل جديدة قد تبلغ 55 الفا. كم) أن 
دولة الرئيس .. 57 حتى نباية 1414١‏ وتلك العائدة لعام 1951 ظ الاساسية السليمة فى النشىء مما يبعدهم عن | الحكومة تعتزم خلق فرص عمل جديدة في 
حضرات الزملاء المحترمين, ١‏ . ظ ش 0# ااء : 


ظ دف موازنة عام 487! الى اعبطاء ' 
الاولوية للتوسع في توفير الخدمات. الاجتماعية : 
الاساسية: والعمل على تحسين مستوى لمعيشة : 


العام الاساس للبرنامج الوطني إن للتصحيح 
الاقتصادي الشامل . 

التوقعات في الاداء المالي والاقتصادي المقدمة في 
خطاب الموازنة وفي رد معالي وزير المالية على 


السياسات المالية والاقتصادية المترابطة كا انها 
منسجمة مع الاهداف المرسومة لبرنامج 
التصحيح الشامل. فبالاضافة الى النمو 
الاتتصادي المتوقع في الناتج المحلٍ الاجمالي» 
فائه من المتوقع ان ينخفض العجز في الحساب 


الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الئاتج المحلي 


الاجمالي. وقبل التحويلات الرأسمالية» من 
4 في عام ١4941‏ الى 18/ في عام 191917 . 

ان هذا الانخفاض يعادل 8؟/ من 
العجز, وهو انجاز كبير في عام واحد. يعزز من 
محافظة سعر ضرف الدينار على استقراره مع 
الاستمرار في بناء احتياطيات المملكة من 
العملات الاجنبية. 2 


والنصف الاول من عام."1918917. وقد اعدت 
الترتيبات الاولية:مع الجهات الدولية المعنية 
والدول الصديقة لاعادة جدولة هذه الديون 


بشروط ميسره تملح الاردن فترة امهال مدتها 
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ان ينخفض من 18/ عام 1181 الى /ار؟1/ 
عام 14847 من الناتج المحلي الاجمالي . 

وفيا يلي تورد اللجنة المالية نتائج 
استعراضها لعدد من السياسات المالية 
والاقتصادية والقطاعات والقضايا المختلفة التي 


ورد في رد سيادة رئيس الوزراء امام 
مجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة مشروع 
قانون الموازنة العامة ان للبطالة عدة اوجه. وتود 
اللجنة المالية ان تشير بصورة خاصة الى وجهين 
منباء هما والوجه القيمي الاجتماعي الناشىء 
عن استئكاف الكثيرين عن مزاولة اعمال 
معينة. والوجه التربوي الناتج عن مدى ارتباط 
التربية والتعليم بحاجات سوق العمل . 

ترى اللجنة المالية ان هناك ترابط وثيق 
بين هذين الوجهين نتتج عنه| واقع اتتور وهو 
وجود عمالة وافدة لا تقل عن عدد العاطلين عن 


الفل: 


العزوف عن اي عمل . فهذا العزوف بحد ذاته . 
يتناى مع ابسط قواعد تحقيق الانسان لذاته . 
فيكون انسانا منتجا يعتمد على الذاث. كم اله 
يتنا مع المبادىء الوطنية التي تقوم على الالتزام. 


خدمة الوطن على حد سواء . 

وقد اوجز معالي وزير المالية في رده على 
مجلس النواب بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون 
الموازنة الاهداف الرئيسية للسياسة التعليمية فيها 
يتعلق بمعالجة كليات المجتمع غير المجدية؛ كبا 


من عكس ذلك . 
كا تعرض رد معالي وزير المالية الى توفير 
المظلة القانونية لتوجيه مسار التعليم الثانوي 


والتوسع في التعليم والتدريب المهني والتنويع في 


الاختصاص با يلبى احتياجات سوق العمل 
ومتطلبات التنمية : ومع تأبيد اللجنة المالية 
لجميع هذه التوجهات؛ فان اللجنة ترى ان 
الضرورة القصوى تقتضي اعادة نظر جذرية 
وشمولية وشجاعة للسياسة التعليمية في مراحلها 
الالزامية والثانوية وما بعد الثانوية على ان تراعي 
تلببة حاجات سوق العمل ضمن الاهداف 
الوطنية الي تسعى لتحقيقها. 

ان حجم الاستثمار المتوقع لعام 1١441‏ 


القطاع العام تبلغ ١١‏ الفا. وبهذا 00 


المجمزع 1 الف فرصة ة عمل :وهي اكثر من> / 
حجم العمالة الي تدخل سوق العمل الازذلي» 


سنوي والني تشراوح بين 7 ف 84 الفا. اما 
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جيسيبيسوسيو- 


3 مجلس الاعيان 





استيعابهم في فرص العمل الحديدة المتاحة ما 
ينتج عنه بالمحصلة زيادة في البطالة الاردنية 
وزيادة ايضا في العمالة الوافدة . 
وفي اطار البطالة ايضاء فان اللجنة المالية 
تنظر الى صندوق التنمية والتشغيل بانه اداة هامة 
للتنمية بالاضافة الى التشغيل. ان من الجوانب 
التي تتميز فيها الدول المتقدمة على الدول النامية 
هو ارتفاع سبة ارباب الاعمال الصغيرة في 
الاداء الاقتصادي العام لذه الدول. ولا توجد 
في الاردن اية مؤسسة مالية تعني ببذا القطاع 
الواسع 
فالبنوك التجارية والمؤسسات المالية 
تتعامل مع الاعمال التجارية وكبار الفعاليات 
ومتوسطيها. وكذلك بنك الانماء الصناعي . اما 
مؤسسة الاقراض الزراعي فينحصر عملها 
بالمزارعين . 
وترى اللجةة المالية ان الضرورة تقتضي 
اعطاء قطاع الاعمال الصغيرة اوسع و 0 
الدعم وتوفير الامكانيات امالية اللازمة لما 
والكوادر الادارية والفنية المؤهلة لتقديم 
الخدمات اللازمة للمعاونة على اقامة النشاطات 


الاتتصادية الصغيسر: هّ في الانتساج السلعي أو ظ 


الاعمال الحرفية او الخدمات. ولا ينحصر دور 
هذا الصندوق في تقديم القروض الصغيرة بل 
يتجاوز ذلك لتقنديم العون الفني لاصحاب 
البادرات لبلورتها في مشاريه مجمدية وتقديم . 
الممونة. الفئيسة هم للمساعدة في تأهيلهم 
وتدربيهم عل وسائل ادارة اعمالهم من النواجي . 
| الادارية والمالية .والتسويقية, .أن من شأن التوسع.. 
84 هلا الي ,أحداث ل زيادة في 0 الطبقة 


] الثواب اعداد البرامج. الاستثمارية كالية لتنفيظ: 





المتوسطة من المواطنين وتوسيع قاعدة الاداء 
الاقتصادي . كا أن اعطاء الاولوية في عمل هذا 
الصندوق الى الارياف والقرى والمدن الصغيرة 
بالاضافة الى الاحياء الفقيرة في المدن الكبيرة 
سوف يؤدي الى الحد من النزوح ويسهم في 
تحقيق التوازن في التنمية الاقليمية. - 

- تحديد البرامج الاستثمارية لتنفيذ 
البرنامج الاقتصادي الكل 

تعطل العمل بالخطة الخمسية 
/1991-1 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
عندما حصلت ازمة تدهور سعر صرف الديئار 
عام 1484: اذا لم يكن بالامكان الاستمرار 
بالعمل بها قبل وضع برنامج كلي لمعالجة 
الاختلالات الاقتصادية . 


وتوجهت الدولة نحو أعداد برنامج 
للتصحيح الاقتصادي الشامل للفتسرة 
4--1441. وقد عطلت احداث الخليج 
العمل بهذا البرنامج علما بان الاداء الاقتصادي 
للنصف الثاني من عام 1488 والنصف الاول 
من عام 144٠‏ بشر بتحقيق نجاح كبير له. وقد 
قامت الدولة بعد تجاوز ازمة 11851/1914٠‏ 
الناتجة عن احداث الخليج الى اعداد برنامج 
وطني شامل جديد للفترة ١99/1981‏ جرى 


استعراضه فيام) سبق , ان كلا من هذين 


البرناجين» برنامج 1444ل وبرناميج 
144144 ها بطبيعتهما برامج كلية تتناول 


الاداء ,الاقتصادي الكل والسياسات المالية 
:والاقتصادية بطي به. 000 


وقد أثان ئة در اقيق المالية ل 


0ع اي 
آي 
ع" اك "لصن براء 


اي ا 0 






محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في “1947/1/11م وى 





البرنامج الاقتصادي الشامل. كما ان رد سيادة 
رئيس الوزراء ورد معالي وزير المالية بعد انتهاء 
مناقشة قانون الموازنة في مجلس النواب تضمنا 
الاعراب عن الموافقة على ضرورة اعداد البرامج 

الاستثمارية القطاعية لمختلف القطاعات 
الاقتصادية والاجتماعية ومختلف الاقاليم 
لتحقيق التوازن القطاعي والاقليمي. وبغخض 


النظر اذا كانت مدة هذه البرامج القطاعية . 


والاقليمية هي خمسية او ثلاثية: وبغض النظر 
عن كيفية توفير الاليات لترابطهاء فان اللجنة 
المالية ترى ضرورة استناد هذه البرامج الى 
معلومات احصائية شاملة ودقيقة؛ كما ترى ايضا 


تضمين هذه الخطط في بنيتها الاساسية اكبر قدر 


من المرونة ذلك انها برامج قابلة للتطوير السنوي 
المستمر والدائم . 
وتوصي اللجنة ان يتم اجراء تقويم 


القطاعية والاقليمية على ضوء هذا الانجاز . 


ودفعها في نباية كل سنة سنة اضافية للامام؛ 
فتصبح الخطة الثلاثية مثلا للفترة 1446-1491 
في نهاية عام 1441 خطة ثلاثية جديدة للفترة 


1440-5-98 في نباية عام 1991 خطة ثلاثية .. 


جديدة للفترة 211945-1486 وهكذا. فتكون 
بذلك عملية التخطيط عملية حية ومستمرة. 


6“ المياه والزراعة 


لقد استقبلت اللجنة المالية بارتياح تؤجه 
الحكومة لوضغ استراتيجية وطنية :شاملة للمياه . 


تتضمن اولا نين استخدام الموارد المتوفرة قٍِ 
الاردن من الينابيع وميأه الفياضانات والمياة 
الجسوفية ‏ وتتنباول ثانيا التعابل الاقليمي ف 


حصول الاردن على حقوقه المشروعة من المياه 
الاقليمية وألتى تم الاعتراف مها بحدها الادنى في 


ان مثل هذه الاستراتيجية ترتكز على 
المزيد من القدرة التخزينية للمياه من خلال 
انشاء السدود اينما تثبت جدوى ذلك؛ واصلاح 
شبكات التوزيع وقئوات الري للحد من كميات 
التسرب الكبيرة» واستكمال توسيع محطات 
التنقية لتشمل كل المياه العادمة وان تكون نوعية 
الياه الخارجة من هذه المحطات قابلة 
للاستخدام للاغراض الزراعية وفقا للمعايير 
العالمية لذلك , 

ان توفير الموارد المائية وحسن ادارتها تقع 
في رأس الاوليات نظرا لشح هذه الموارد خخاصة 
مع تزايد معدل الاستهلاك للفرد والزيادة في 
المنكان وتلبية الاحتياجات لياه الشرب 
والاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي . 


يتمتم وادي الاردن بمجموعة مزايا اهمها 
القدرة على الانتاج في المواسم المبكرة حيث لا 
يوجد له منافسة تذكر. كما ان نوعيات المنتعجات 
القابلة للزراعة في الوادي يمكن أن توازي احسن 
النوعيات في العالم ما يمكن من تسويقها في الدول 
الغنية وبأسعار مرتفعة . وحتى يصبح ذلك ممكنا 


فلا بد من توفير مياه الري بصورة دائمة هما 


ياقتضي زيادة قدرة التخزين كبئاء 0 الوحدة 
على نهر اليرموك وسد الكرامة حتى يصبح من 


:الممكن تأمين المياه الى المنطقة بغض النظر' عن 
أالتقلبات 3 هرات الامطار. ش 


4 - الشُباب 5 


0-0 ابناءنا البالغة مارم دون لواحد 0 











لصاف لع وسيم صم بيلق لله وأسوراك ‏ خلميله مده عه ل يوسم مر سنن ميركاي 
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6 مجلس الاعيان 





والعشرين يكونون حوالي /5١‏ من السكان . 
واذ؛ اللجنة المالية تتفق مع ما توجهت اليه 
اللجئة المالية في مجلس النواب الى ضرورة اعطاء 


1 7 والتقلي : 05 : : 
عناية كبيرة لهذا القطاع الهام وان تتواصل الزيادة بر اهدافا ناجحة ذلك العامل هو القدرة على | يستحق كل العناية والاهتمام؛ وليعلموا ان في | 
في المخصصات المرصودة له في موازنات السنين ؟ ‏ القضاء اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . 1 


القادمة لغرض التوسم قِ انشاء مراكز الشياب 
المتكاملة التي تسهم فى التربية الثقافية والروحية 


المواطن والمحافظة على كرامته وصوت 
حريته... واجب وطني يستدعي كل دعم 
مادي تمكن ويستحق كل العناية والبذل 


لقد تميزت مسيرة الاردن بالالتزام بمبدأ 
سيادة القانون. واناط الدستور بالمحاكم 


محضر الحلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 7١11417/1/1م‏ هه 





اليها سياسة الاصلاح الاقتصادي وتشارك في 
العزم على تحقيق اهدافهاء تدرك بنفس وبدرجة 
عالية من الاهتمام والجدية العامل الاهم من كل 
عامل آخر في ترجمة المبادىء والنوايا لتصبح 





الاداء. وه وأمر موكول لاجهزة السلطة 
التنفيذية » بجميع درجاتباء لكن السلطة بنظر 
المواطن ليست مواقع القيادة بل هي الموظف 


الاستهلاك كقيم اجتماعية ووطنية. ودعوة 
الموسرين للابتعاد عن مظاهر البذخ والترف 
واستبدال الانفاق عليها وتوجيه الاموال الى 
المؤسسات الخيرية التي تعنى بقطاع من المجتمع 


دولة الرئيس» 












والبدنية . النظامية حق القضاء على جميع الاشخاص في الذي يتعامل معه المواطن على الدوام لانجاز حضرات الاعيات المحترمين؛ 
5 الامن الوطني جميع المواد المدنية والحزائية بمأ فيها الدعاورى التي معاملاته وتلبية حاجاته وتقديم الخدمات اليه وفي ضوء ما تقدم فان اللجنة تتقدم الى 1 


ان من معالم قوة الاردن الذاتية قواته 
المسلحة ورعاية القائد لها على الدوان» واحاطتها 
بمشاعر الاعتزاز والتقدير؛ وتوجيه عناية متميزة 
لحاء لتوفير ما هي جديرة به من دعم» وشيوع 
روح النظام والانضباط لديهاء ومدها باسباب 
القوة تمكيئا لها من القيام بواجبها المقدس للدفاع 
عن الوطن؛ ومن هنا فان اللجنة تجد ان المرحلة 
الراهئة بشكل خاص تستدعي تعميق مقهوم 
الاحتراف لدى قواتنا المسلحة. وتطويرها 
وتعزيز قدراتها الى اقصى مدى تتحيه قدراتنا 
المالية» وكذلك رفدها واسنادها بكل القاردين 
عمل ل السلاح من خملال قوير اميش 
الشعبي وتذريبه واعداده , 


0 اجواء من الثقة امتبادلة ينها وبين جميع فنات 
3 اإراليت -- للفام 0 عل 0 


تقيمها الحكومة أو تقام عليهاء واستدعت 
ظروف استثنائية قيام محاكم استثنائية انيط بها 
كثير من اختصاصات المحاكم النظامية. لقد 
زالت تلك الظروف واستانف الاردن مسيسرته 
النيابية الديمقراطية» وشرع بسن القوانين التي 
تعيد للمحاكم اخختصاصها وتتيح في الكثير منها 
للسلطة القضائية حق الرقابة على القرارات 
الادارية وزادت صلاحيات القضاء والقت 
المسيرة الديمقراطية على القضاء فوق اعبائه 
باعباء جديدة لاا قبل له بالتصدي لا وحملها مالم 
يحظ بكل الدعم والتأييد والعناية بحيث يتحقق 
قيام العدل بين الناس وسرعة الفصل في 
المنازعات بيهم وتضمن درت ود 


3-7 الاداء الادار 2 ْ 
ان اللجئة اذ ؛ تدر الأملين التي ارتكزت ' 


كا ان تحقيق الخطة الاقتصادية ليس بالنوايا 
والسياسات الصحيحة المكتوبة ولا بالأرقام 
المطمئنة فحسب وانما هي بالانجاز الكفؤ 


الامين. 


وتؤكد اللجنة قناعتها بان الحكوبة الي 


نجحث في وضع موازنة سليمة وخطة اقتصادية 
متطورة ستكون معنية بنفس القدر في اعادة النظر 
في تطوير جهاز الادارة والتنفيذ على مختلف 
المستويات وأن تضع نظاما.سليملمتابعة الاشراف 
والرقابة على فعاليات جهاز الاذدارة ولعل ذلك 
يكون بايجاد جهاز متبخصص مسؤول عن الرقابة 


الادارية وكفاءة الانجاز أسوة بما هو ف 5 ش 


: المال العام , وكذلك دعوة أجهزة الاعلام ومتاير 
الرأي والارشاد للدعوة وباسبتمرار الى ترسيخ , 
الوحدة الوطنية وتعزيز قيم العمل والترشيد في : 


المجلس الكريم بالتوصيات التالية: 


١‏ - الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة 
لسئة 1441 كما ورد من مجلس النواب؛ 
واقرار التوصيات والملاحظات الواردة في 
هذا التقرير. 


؟ - تقديم الشكر والعرفان لجلالة الملك 
المعظم والاشادة بجهوده الخيره التي 
يواصل القيام بها وفي اصعب الظروف 
واقساها لتوفير جميع اسباب المنعه للاردن 
سواء السياسية منهبا او العسكرية او 
الاقتصادية» وبالصمود والثبات على القيم 
والمبادىء نما جعل جلالته مصدرا لثقة 


خاص لبدى الدول الصديقة وا المؤسسات 
. الدولية. لتمكين الاردث من تعزيز قدراته 
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ل 0 ١‏ كذلك تهد اللجنة ان جميع الاهداف التي وحرياتهم . | ظ 9 الدول +١‏ الحديئة : المواطن ارايت ليد 8 
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إن بجلس الاعيان 
«وقل اعملوا فسيرىق الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون» . 


صدق الله العظيم 


والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته 
أمين عام مجلس الامة واللحنة الماليةم 
صالح الزعبي 


دولة رئيس المجلس: شكراً معالي 
الاستاذى والان بعد ان استمعتم الى تنوصية 
اللجنة المالية» وتقريرهاء الاممر مطروح الى 
مناقشة مشروع الموازنة ومفتوح المجال لل للجميع 
ومن يرغب يسجل أسمه للامانه العامة , 
تقرأ الأسماء الامين العام . 
السيد الامين السام: الاسماء كما تم 
١‏ - معالي السيدة ليل شرف. 
؟ - سعادة السيد برجس الحديد, 
*" - سعادة السيد نذير رشيد. 
- سعادة السو مو ا 
- سعادة السيد أمين شقير. 
ا ١‏ ستاصدم ع : 


' - دولة السيد احمد عبيدات . 


0_6 - معالي السيد مجمد زسول الكبلاني . 
5-6 كانت بار بو 
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السيدة ليل شرف: ابدأ بشكر ا حكومة 
على تقديم هله الموازنة المبوبة الواضحة التى 
نأمل ان تصبح تقليدا في صيغة الموازنات 
وعرضها. 


كذلك لا بد من شكر الحكومة على تقديم 
موازنة شجاعة بمسؤوليه ووعي لاوضاعئا 
الاقتصادية الحاضرة مع تطلعها نحو التصحيح 
التدريجي هله الاوضاع والبدء في رسم المسار 
هذا التوجه مهما كان قاسيا علينا جميعا حكومة 
ومواطنين فسالام اليوم في جسمنا الاقتصادي 
الاجتماعي التي تسببها عملية التصحيح سوف 
تعني في المستقبل صحة هذا الجسم الحقيقة 
والبعد عن التخدير وخداع الذات؛, والتوجه 


بحو مارسات اقتصادية تخدم صحة الحياة في 


بلادنا ونوعيتها : ببثئة ومجمتمعا وانسانا. 
لكن الموازنات وان كانت المؤشز الزئيسي 
لمسارنا الاقتصادي وتصورنا لشكل جتمعنا 


ومتطلباته لا تستطيع ان تصنع الدنيٍ وتشق 
المسار الجديد وحدها مالم تسننذها اله 


استراتيجية فكرية عامة وهياكل ادارية 


ْ ومارسأت فغلية تنقل توجهاك الموازنة 
35 ومؤشرابها' من تجال 1 ال حال الفعل . 
١‏ والممارسة . 0 ش 
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في هذا المجال اود ان اورد بعض 
الملاحظات السريعة: 

كانت الملاحظة الاولى سيدي الرئيس 
حول الاصلاح الاداري وضرورة الاسراع 
باستثنافه لدعم مسيرة التصحيح ولكن كلمة 
سيادة رئيس الوزراء الشاملة امس جاءت مائعة 
قطعت عل الطريق: فله كل الشكر على هذه 
التوجهات الايجابية والتوجيهات العازمة في هذا 
المجال. ولا يمكن ان تكون أي كلمة ابلغ مما 
تفضل به سيادته امس. لذلك لن اقرأ هذه 
النقطة وان كنت اطلب ان تدرج بالمحضر وهي 
موجودة في النص الذي سأسلمه للامانة العامة . 

اولا: الاصلاح الاداري هو اهم دعائم 
التوجه الحديد. ففترة الضيق الاقتصادي 
واستفحال البطالة قد فرضت علينا وستفرضص 
حتمأً ايجاد فرص عمل جديدة عدد كبير منها في 
جهاز الدولة كيا تبين من الموازنة. وفي غياب 
الاصلاح الاداري واعادة هيكلة جهاز الدولة 
وشد مفاصله فان الخطر من الترهل والحشو 
والتعقيد سوف يزداد. فالجهز المترهل 
والاجراءات المعقدة التي نعاني منها لن تستطيع 
الهبوض ببرنامج اقتضادي ' اجتماعي 
تصحيحي طموح كالذي نتوجه نحوه . ٠.‏ لقد 
بدأت حركة الاصلاح الادار ي منل حوا الي ماني 
سنواات ولكنها تعثرت بالتخطيط والدراسة حينا 
وبالتطبيق احيانا. واليوم ونحن عند منعطف 
حاسم وجريء في مسيسرتنا الاقتصادية 
الاجتماعية وشكخل محتمعنا ونوعيتة فقد أن 
الاوان لان نتوجه .الى تنفيد هذا الاصلاح 
الاداري المنشود بشكل جذري وشامل يرفع من 


مستوى الجهاز الاداري وكفاءته ويبسط 
الاجراءات الادارية والتعقيدات المعيقة التي 
اصبحت عقبة اساسية تعرقل استقطاب رأس 
المال والاستثمار والمسادرات الفردية لرفد 
الاقتصاد الوطني ودعم برنامج التصحيح 
والاصلاح . 

على كل حال فان اصلاح الادارة في 
الدولة سينعكس بالطبع ايجابيا على مشكلة 
البطالة وايجاد فرص عمل جديدة في القطاع 
الخاص اوسع بكثير من مجالات القطاع العام 
الذي يكاد ان يصبح مكتظاء ومعالجة البطالة 
بشكل شمولي ومبرمج ومخطط تدعمه عمليات 
مساندة مثل افساح المجال امام المشاريع 
الاستثمارات الاهلية في الصناعة والزراعة من 
جهة واعادة التأهيل والتدريب لسد الثغرات من 
جهة ثانية ورفع الكفاءة والتركيز على الاتقسان 
وسلوكيات العمل واخلاقياته بتناسق بين 
وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والصناعة 
والتجارة والزراعة والتربية والتعليم والتخطيط 
والاعلام سيكون اجدى بكثير من معالجة ظاهرة 
البطالة عن طريق سوق العمل المتاح انيا وعن 
ظريق وزارة العمل وخحدها وبشكل معزول عن 
العملية التنموية الاقتصادية الاجتماعية 
والتربوية . ظ 0 

ثانيا: التنمية المتكاملة 50 


اسيزتنا الجديدة: والوصول الى نوعية المجتمع 


الذي نريد. ومسار التنمية المتكاملة :التي تربط 
بن المْدمية الاقتضادية والتنمية الاجتماعية يجب 
ان ينغذ ضمن برامج واضحة العام والابعاد, 


التركيز على لاماي بمسركف مغتلف ش 
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ال لالس ر- 


رن و بس 


مه مجلس الاعيان 


عن التنمية الاجتماعية قد يؤدي الى تنمية غير 
متوازئة والى ايجاد الفجوات الكبيرة بين فئات 
المجتمع تكون جيوب فقر خطيرة في مجتمعنا. 
ومن جهة اخرى فالبرامج المتناثرة هنا وهناك في 
التنمية الاجتماعية قد تؤدي الى اختلال في 
المسيرة وضياع للجهد والمال والتضارب في 
الاهداف مالم يكن هنالك مخطط وطني شامل 
يعين الاهداف وسرسم الطريق بشواخصها 
محطاتها الى ان تصل الى الغاية المطلوبة . ويرتبط 
بالتنمية المتكاملة ما جاء في قرار اللجئة المالية من 
تفعيل دور صندوق التنمية والتشغيل واضيف 
اليه صندوق المعونة الوطنية ايضاً ضمن البرنامج 
المرسوم وتوجيه هذين الصندوقين وما يماثلهما مما 
هو موجود اوما يجب ان يوجد لتشجيع المبادرات 
الفردية لاقامة المشاريع او الاعمال الصغيرة التي 
تنقل المواطن من طالب وظيفة ابدي في تربيته 
وعقليته وتوجهه وطموحه الى صاحب عمل مهما 
كان العمل صغيرا يمنحه الاستقلالية وحسن 
المبادرة والانجاز وربما يوفر العمل لغيره ايضا 
ويرفد الاقتصاد الوطني . واذا توجهث هذه 
السياسة الى الريف لتشجيع المواطنين في. كل 
منطقة على الاستفادة من الموارد الموجودة فيها او 
الخدمات المطلوبة ساعدت على الحد من الحجرة 
الى المديئة وساهمت في تطوير وأنعاش الريف 
والمناطق البعيدة عن المدن وكان. ذلك بحد ذائه 
داعا للتوجه الجديد. 


ثالناء ان قطام. الفيار انرو 1 
الاردن قد نما وتشعب واصبح سئدا قويا للعمل 


5 ٍ 0 الخدمات 0 ١‏ باج : 


والبادية» ولعل تعاونا اوثق مبنيا على الثقة 
المتبادلة بين القطاع الرسمي والقطاع التطوعي 
في اطار البرنامج الوطني المتكامل للتنمية وتوزيع 
الادوار سيمكن القطاع التطوعي من حمل عبء 
كبير عن القطاع الرسمي في التخطيط والتفيذ 
والمتابعة . 

رابعا: جميعنا متفقون على أهمية السياحة 
في رفد الاقتصاد الوطني وامثلة الدول التي 
عززت ميزان مدفوعاتها وانقذت اقتصادها عبر 
تطوير سياحتها معروفة . ولكن السياحة لا يمكن 
ان تعزز بلا برامج مدروسة للتسويق في الداخل 
والخارج؛ في الوطن العربي وني العالم الخارجي , 
والتسويق لا يكفي اذا لم يكن لديئا ما يعززه في 
الداخل من حياة ثقافية وفئية نشطة ومعارض 
ومهرجانات ومناسبات يقصدها السائح 
ويستمتع ببا. فزيارة الآثار لا تكفي وحدها 
والمناخ المعتدل والطبيعة الجميلة التى منحنا اياها 
اله يجب ان يسائدها نشاط انساني حضاري 
يجذب السائح ليس كعابر طريق بل كقاصد لهذا 
البلد المضياف مستمتعا بطبيعته وبتاريخه 
وحاضره معا. وفي ذلك دعوة للتعاون الوثيق بين 
وزارات الاعلام والثقافة والسياحة ولؤسساتنا 
الخاصة لايجاد الجو الحيوي المستقطب لا 
الطارد. اضف الى ذلك وجوب العناية 
بالخدمات السياحية و انواعها ومستوياتها لما 
لذلك من اثر في استمرار التدفق البياحي علينا 
او اعراضه عنا, 


ميدي رئيس : ليقع في مطقة 


الامني ي نظر العالم والسائح البغيد عنذما يخطط . 
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لسياحته لا يفرق بين بلد امن مثل بلدنا وبلد غير 
أمن في المنطقة نفسهاء فيبتعد عن هذا الجزء من 
العالم هربا من الخطر لذلك كان علينا ان نبذل 
جهودا مضاعفة واساليب ميتكرة وبرامج 
متواصلة في التسويق السياحي لاجتذاب السائح 
وفي رعايته عندما يأتي إن مقوماتنا السياحية لن 
تستغل بعد وهي كثيرة وواعدة وثرواتنا الطبيعة 
قليلة افلا نفيد من هذه الثروة الدايمة. 

خامسا: واخيرا وليس اخرا. سيدي 
الرئيس» ان غايتنا يجب ان تكون التنمية 
المنوازنة والقابلة للاستمرار. وفي ظروف 
الضائقة الاقتصادية قد تلجأ المجتمعات الى 
الجور على الطبيعة لانقاذها من ضيق الساعة 
متناسية مسؤوليتها تجاه ارضها وسلامة هذه 
الارض من اجل اجياها المقبلة وحياتها الكريمة 
قي وطنباء لذلك كانت اهمية الحفاظ على البيثة 
اليوم وفي هله الظروف الصعبة بالذات حتى لا 
نخرج من برنامجنا التصحيحي هذا لنجد اننا قد 
قضينا على خيرات طبيعتنا واستمراريتها في 
العطاء وفي هذا المجال تذكر على سيبل المثال لا 
الحصر القضايا التالية : 


اولا: لا يعقل ان يكون بلد مثل الاردن 
موارده المائية محدودة. وقلقه الماثي دائم. ومع 
ذلك تكون بعض مياهه ملوثة. .لذلك وجب 
تشديد المراقبة عل بسانت التلوث وهئع وقوع 
التلوث بوضه الضوابط والمواصفات اللازمة مياه 
المضائع. العادمة وتنقيتها قبل انْ تصب في 
تسارت النان وفحرافة تطبيق الضوابط 
والمواصقات باستمزار وفرض الغقوبات 
الصار مة ' لان 'الاخلال ل اضفات يؤذي احنيٍ 


العام والخير العام في مصدر من اهم واعز واندر 
مصادر الطبيعة. 

ويتبع تلوث الماء المواء بسبب عوادم 
السيارات الذي اذ يكثر هذه الايام ولعلنا 
نضع له حلا قبل ان يستفحل . وبسبب بعضص 
الصناعات فبلادنا لا تزال في بدابة طريقها 
التصنيعي واذا لم ننتبه الى التلوث الذي يرافق 
الصناعة اذا لم نضع لا الضوابط والمواصفات 
اللازمة نقع في ما وقعت فيه بلدان صناعية 
سبقتنا وتصبح تكلفة ازالة التلوث باهظة قد لا 
نقدر عليها. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج . 
ثم ان هناك انواعا من الصناعات نغرجاتها او 
منتجاتها تضر بالبيئة وتميز المجنمعات التي 
وقعت في خطا انتاجها من قبلناء علينا الاهتمام 
بذلك ومع تصنيع مثل هذه المواد المضرة قبل ان 
يستفحل انتاجها ويصعب ايقافة , 

الثا: أن السياسة تجاه الاراضي الزراعية 
والحفاظ عليها متأرحجة» مترددة غير مستقسرة 
ونحن بذلك نخسر ارضا زراعية ثميئة وقليلة 
لاستعمالات مختلفة كل يوم لذلك وجب تحديد 
سياسة واضحة بعيدة الامد للحفاظ على ما تبقى 
من الاراضي الزراعية واستغلالها استغلالاً 
ناجعاً وتطوير الزراعة والابحاث الزراعية 
البعلية لاستغلال الاراضي شحيحة المياهء 
وتطويرها والعناية باستمرار التشجير في الجبال 


و ولا اضي غير الصالحة للزراعة والمراعي . 


ا رابعا: :دعم برامج اقامة المحفيات 


1 الطبيعية : من اجل الحفاظ عل الانواع النبناتية 


والمبيوانية والحفاظ عل 00 م الزن 
للبقاء , ١‏ 








لاسي لي 136 بممنالده- 





خامسا: تشجيع صناعات اعادة التصنيع 
(اذا صح التعبير) لما فيها من تقليل كميات 
النفايات من جهة وتوفير في الاستهلاك باعادة 
استعمال الكثير من المواد كالورق والالمنيوم 
والزجاج وغير ذلك وهو ما تقوم به دول عديدة 
اكثر غنى منا واكثر موارد. 


سادسا: توجيه المواطئين وتعليمهم 
الاستفادة من بقايا المواد العضوية كقشور 
الخضار والفاكهة واوراق الشجر وغيرها 
وتحويلها الى مواد غذائية للارض 

هذه النقاط ما هي الا امثلة عا يميكن ان 
تقوم به لحماية بيئتئا من جهة ولترشيد حياتنا 
الاقتصادية وتنظيمها من جهة أخرى . 

وني الغباية سيدي الرئيس اريد ان اؤكد 
على ما ورد في قرار اللجنة المالية حول ا*مية دور 
الاعلام والتربية الوطنية والتعليم في تغيير 
السلوكيات والقيم الزائفة الطار ئة عليئا وني 
الارشاد والتوعية. وعدم التناقض والتضارب في 
مقاصد رسائلنا الموجهة الى المواطنين واهدافها 
لكي يسهم ذلك في تكوين المواطن الجديد لهذا 
الاردن الجديد. وشكراً. 


| دولة رئ ئيس المجلس : شكرأ معالي السيدة 
ليلي. سعادة الشيخ برجمن الحديد. ‏ 





استحعمسضا 


السيد برجس اللحديد 


لابسم ألله الرحمن الرحيم؟ 


دولة الرئيس» . 

الاخوة الزملاء, » 

لقد اطلعت على مشروع الموازنة العامة 
لهذا العام واستمعت الى تقرير اللجنة المالية في 
مجلسكم الكريم» واود في بداية كلمت ان اتوجه 
بالشكر للاخوة الزملاء اعضاء اللجنة المالية» 
على الجهد الكبير الذي بذلوه في اعداد تقريرهم 
الذي هو بين ايديئا الآن. وجعله شاملا ودقيقا 
في ملاحظاته وتوجيهاته وارقامه. بحيث لا نجد 
مخالفات حقيقية حول اهدافها وارقامها حتى 
عندما خصصت مبالغ اضافيه لمعالجحة قطاعات 
ختلفة: أنما تتصرف بناء على واقعنا الأردني 
واحتياجات مواطنينا الرئيسية . 


دولة الرئيس. 

الاخوة الاعيان المحترمين, 

نعرف حق المعرفة بأن موازنة الحكومة 
لعام 144 تأت والأردن يمر بظروف داشعلية 
وخارجية صعبة للغاية؛ وؤخصوصا بعد 
الاحداث التي عصفت بالمنطقة فأختلت موازينها 
ونظمها الاقتصادية والسياسية والإجتصاعية 
ووجهت. ضربة لأولوياتها واهدافها الوطنية 
والقومية» لكن هله الاحداث والمتغيرات هي 
ذاتها الكفيلة بأن تقذم لما العبر والدروس 
لترسيخ قناعاتنا أكثر من اي وقت مضي ء باهمية 
الانجاه نحو بناء اقتصادي وطني حقيقي » يؤمن 
هلا البلد الخير بداية ولو متواضعة عل طريق 


الاستقبلال الإتتصادي الأردني الحقيقي ؛ من 
ظ خلال اعتماد أكثرعل الذاك. . ظ 
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لهذا نتمنى على الحكومة الرشيدة ان تقوم 
بدعم الانتاج الزراعة وتعمل على توجيه سياستنا 
الزراعية مبدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي» 
وهو يتطلب منا جميعا حماية الاراضي الزراعية 
كأهم مورد طبيعي لبلدناء والتوسع 
باستصلاحها واقامة السدود عليها بما يكفل 
تزويدها بالمياه وتحسين المراعي التي تكفل تنمية 
ثرواتنا الحيوانية» بهذا نكون قد صوبنا مسارنا 
الاقتصادي ووفرنا على خخحرينة الدولة ملايين 
الدئانير من اللحوم والمواد الغذائية المستوردة. 

ما تقدم نرجو من الحكومة الرشيدة 
الاهتمام بالامن الغذائي وذلك بالاهتمام بقطاع 
الزراعة وايلاءه جل اهتمامها. 

دولة الرئيس» 

الاحوة الاعيان الاكارم ‏ 

ان كل دينار ينتج من خيرات هذا الوطن 
الشامخ من صناعة او زراعة او نخلافه خير الف 
واو لحرن ارح وار 


دولة الرئيس» 

الاخوة الاعيان المحترمين . 

فلا يمكن لاحد منا الا إن تقلام الغبطة 
والسرور» وهويكتشف كم هي قدرة الأرد بلد 
الحشد والرباطء على الصمود بالرغم من 
محدودية الموارد, .وكثرة الضغوط الني تعرض لا 
أبان أزمة الخليج وبعدها حيث خرج الأردن 
منبا قادرا على مواصلة مسيرته في كثير من 
المجالات . 


ومن هنا لا بد ان اشير الى ما قاله سيا 


ظ دز مدخي ٠‏ 


جلسة الثقة دان الاردن سيبقى شامخ الرأس 
مرفوع الجبين ولن يحني هامته لاي ضغوط مادية 
او اقتصادية؛ فالأردنيون يقبلون الجوع مع 
الكرامة ولا يقبلون التخمة مع المذلة . 

ومن هنا فأننا نميب بوزارة التخطيط 
لوضع سياسات التخطيط وقواعد التنمية 
وتحسين جهازها بشكل يضمن استخدام الموارد 
المتاحة بشكل فعال وبميزء علا بأنه لا يمكن ان 
يتم التصويب الاقتصادي الا اذا قامت وزارة 
التخطيط بدورها المركزي المتجسد في قائونها 
المتمثل بالتخطيط لكل بقاع الوطن . 

اما فيا يتعلق بزيادة واردات الحكومة .» 
فانني اطالب ان لا تكون على حساب المواطن 
ذي الدخل المتدني. بل ان يتم ذلك من خلال 
تحقيق العدالة الاجتماعية بكل معانيهاء 
فالعدالة الاجتماعية تعني البساطة من يأخذ اكثر 
عليه ان يعطي اكثر. 

دولة الرئيسء 

الاخوة الاعيان المحترمين. 

ومن العقبات الضاغطة والتي: يجب ان 
تحظى بالاولوية من .اهتمامنا واهتمام الحكومة 
الرشيدة» هي ارتفاع كلفة المعيشة على المؤاطنين 
ذوى الدخول المحدودة» وارتفاعها الى الحد 
الي : .عتقد أنه بات هبد 7 الاجر 


البطالة واكثر مرط: ذلك فقد وقفثُ عل مراف 
تدعو للفزع مفادها انْ الوضع قد.وصل الى 
مسرحلة لا.حتمل التاجيل فلوى الدخول 


1 المحدودة ا 7 


المخيف... + : : ا 
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وعليه فأننا نتمنى على الحكومة ايلاء قضية 
البطالة الاهتمام الذي تستحقه. وكذلك فأن 
غلاء الأسعار وجشع التجار الذي اصبح بلا 
حدود يوجب علينا ان نعالج هذه المشكلة 
بالسرعة الممكنة بتشديد المراقبة من قبل وزارة 
التموين . 
دولة الرثيس» 
الاخحوة الاعيان الاكارم . 
أما على الصعيد العسكري » فأنني من 
اشد الداعين لبناء اليش العربي الاردني على 
أحدث الأسس العلمية وتزويده بكل ما يحتاج 
من اسلحة متطورةء لهذا فأن الواجب الوطني 
والقومي يقتضي ان ندعم هذا الجيش العربي. 
الذي كان وما زال وسيبقى لكل العرب . 
ولا يفوتني ان اطلب من الحكومة 00 ليق 
دعم الاجهزة الامنية العين الساهرة الوفيه 
أمن هذا البلد والمرابط والمجاهد . 


دولة الرئيس. 

ايها الزملاء الاكارم , 

ان الاردن الذي نعتز بالانتياء. اليه وطناء 
ونحسله ناريخا وخضارة ورسالة في ذاكرتنا 
القومية, تعرص وسوف يتعرض الى سلسلة من 
المؤثرات بدأ بالحصار وسوء الفهم المقصود. لقاء 
وأقعيته السياسية» وانتمائه القومي الاصيل- 
وحرصه على الثروة والمواطن العربي , 'والتزامه 
بتوظيف .القدرات العربية,. لبناء مجتمع. عربي , 
ترم فيه انسائيته ونمقق لكل ابناءه العدالة» في 
٠‏ إبليناة والثروة والبراي والفكرء هذا التوجة 
ا الاي البليم الي لبن قواعده دابل . بليانه أ 


قائد المسيرة الديموقراطية جلالة قائد الوطن 
الملك الحسين المفدى . 
عاش الأردن مناضلا مجاهدا صابرا 
موحدا لامة العرب جامعا لكلمتهم رافع الرأس 
موفور الكرامة هاشمي القيادة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


دولسة رئيس المجلس: شكراً سعادة 


العين. سعادة الاستاذ نذير رشيد. 





شكرأ دولة الرئيس ان خطاب مشروع 
قانون الموازنة الحالي واضح وموضوعي في 
المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية, رغم 
ما مر بالبلاد من ازمات متلاحقه. سواء كانت 
احداث الخليج. وما نجم عنها وودعوة الادارية 
العالمية هناك ووقف تحويلاتهم وتوقف بعضص 
الؤسسنات الدولية وصناديق' التنمية عن تقلديم 
الممساعدات على شكل قعروضس أو كفالات 
لشاريع التنمية غنا. 5 


مما ليجب على الاردن عمل برنامج 


تصحبح علي معدل ل العبج يمكن الاردن من 
0 حتيقي في الناتج المحلٍ». . وبنساء 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 7١147/1/1م‏ 


احتياطات جيدة من العملات الصعبة. 


فلكل الذين ساهمو وعملو وناقشوا 
مشروع قائون الموازنة هذا كل الشكر. 

واشير هنا الى ما جاء في الصفحة )١4(‏ 
من تقرير اللجنة المالية» لمجلسكم الكريم. من 
ان العمل جاء لاعادة جدولة ما قيمته ١6٠١‏ 
0 دولار من اقساط الديون والفوائد التي 
١‏ ستحقت ول يتم تسديدها حتى نباية عام ١191١‏ 
وعام 1447 والنصف الاول من عام 14837 . 
وهذا انجاز عظيم نرجو ان نوفق في انجازه . 

وهنا أرجو ان اتوجه بالسؤال فيا اذا كان 


هناك توجه ايضاً من الحكومة للدول الصديقة ' 


الدائئة 0 بعض الديون المستحقة علينا 
اسوة بما حدث لبعض الدول المدينة . 

وقد لفت نظري ما جاء في الصفحة 5٠‏ 
من تقرير اللجئة الموقرة الاشادة الكبيرة بالقوات 
المسلحة وضرورة توجيه العناية المميزه لها 
لتمكينها من القيام بواجبها المقدس للدفاع عن 
الوطن دون ان يرافق ذلك اي زيادة في موازئتها 
التي بقيت وللسنة الثالثة على التواللي نفس الموازئة 
لم يطرأ عليها اي زيادة رغم تزايد اعباءها 
ومسؤولياتها وهدا ايضا يشمل جهاز الأمن العام 
الذئ ازدادت مسؤولياته الامنية الداخلية ف 
العام الماضي وحده نتيجة لعودة الاردنيين.من 


الخارج. بينم الزيادة التي جصل عليها في 


الموازنة الحالية هي حوالي نصف في المائه . 


.واشير ايضاً انه وف مكل هذا الوقت + من. 
العام الماضي كان النقص الشديد 5 الملاجيء. 
ووسائل الدفاع المدني في العاصمة وفي كل الماط . 





والقرى الاردنية نتيجة للظروف التي فرضت 
عليئنا حديث المجالس بينما م تخصص اي مبلغ 


في الموازنة الحالية لتلاني هذا النقص الشديد 


الخطير. 

دولة الرئيس 

ارجو ان نتدارك هذا النتقص في الموازنات 
القادمة وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: شكراء سعادة 
الشيخ خلف ابو نوير. 





السيد خلف ابو نوير: 


دولة الرئيس » 
: حضرات الاعيان» 


إن مشروع قانون الموازنة العامنه. عام 


ْ 4 يقودنا الى عرض بعض الاراء من خلال 


بجلسكم الكريم على مسامع حكومة سيادة 
الشريف زيد بن شاكر الموقرة. . 


ولنا امل كبير في تصحيح 'وتصويب بعض 


/ الامور في مسارها الحقيقي , مشاركات المواطْنيب 


مع المسثولين.في اخمل “القزارات -جول التئمية في 


1 0 ليتحملو,مسؤايابم ازاء نكف لأن.. 


2 
- 10 علدا 


8 .-. - :-م- ا حدهن - - 0 1 1 0 -1 
: 3 - 3 ردم سان 5 سوم مد داك 112 لنن لك ل لد كل 3 لاد 2 ا إل ل حم ءء لجاب .20 سيد ان ممسيتب يت سجمه ج 5 
: ممست 5 3 را -- - 0ن زات 0 سا سات سانب يديا ال ا ا ا يي ل لت 
5 5 ب 0 8 كلمل د - -- 2-5 د يي يتيس ب 0 لات ع ملتسم 9 
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1 عجو سه ومو 


































































































































































































































5 مجلس الأعيان 





الاجتماعات العابرة ليس مشاركة لأن الحمل اذا 
فرقناه انشال. 
دولة الرئيس 
حضرات الاعيان 
موضوع الزراعة ؛ اهتميئا بالزراعة 
المروية واهملنا الزراعة البعلية زراعة الحبوب 
وهي الغذاء الرئيسي للأنسان الأمر الذي جعل 
المواطنين الريفيين والقرويين يتجمعو طوابير ععل 
ابواب الافران وايضاً يتمونون من مستودعات 
وزارة التموين في المحافظات والسبب في ذلك 
الاتكالية على الغير والدليل ان العوامل الطبيعية 
كشفت عيوب الاتكالية. 


دولة الرئيمس 

حضرات الاعيان» 

ان الرجوع للزراعة جزء من الاقتصاد 
الوطني ولا يوجد اي عائق يحول دون الزراعة اذا 
قمنا بواجبنا الوطني وانتمائنا الصادق لان 
الارض جاهزة والمالك لها موجود ومديريات 
الزراعة بكوادرها في كل محافظة ولواء موجودين 
فما هو المانع عند وزارة الزراعة من تطبيق 
واجباتها المزراعية؟ نحو المواطن بارشاداتها 
والعمل في الميدان؛ من اجل تنمية الانسان, في 
جميع المجالات الزراعية لتحقيق الاكتفاء 
الذأي , 

دولة الرئيس 7 

ير ات الاعيان.. 


ال وزازة التموين البي تؤمن ا 


المواد 
لوا د الغذائية للظزوف الطارلة لاايصح ان بميع 
ْ وار اا لسري 


ولو نظرنا من المنظار البعيد سياسة وزارة 
التموين لدعمها بعض المواد ولم تضع البديل 
لأصبح الانسان عندنا عديم الفائدة وقتلنا كل 
قدراته الذاتية . 

دولة الرئيس 

حضرات الاعيان 

من هذا المنطلق ونظرا للمواقع الغرافية 
في المملكة الاردنية الماشمية التي تختلف عن 
بعضها بيثيا وجغرافيا. 

اتمنى من هذه الحكومة الرشيدة ان تعطي 
للحكام الاداريين صلاحيات في محافظاتهم 
تخوهم لأتخاذ القرارات المناسبة اداريا ومالياً من 
اجل استثمار الجهود في كل المجالات زراعيا 
وصناعيا ما يعود على الوطن والمواطن بالخير 
والازدهار في ظل قائد مسيرتنا جلالة الملك 
الحسين المعظم حفظه الله . 


راجيا من الله ان يوفق هذه الحكومة 
ويسدد خطاها على طريق الخير والفلاح وشكراً . 

دولسة رئيس المجلس : شكرا سعادة 
الشيخ خلف ؛ 'سعادة الاستاذ حسني عايش . 








محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1567/1/17م م 


السيد حسنى عايش : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

دولة الرئيس. 

حضرات الاعيان المحترمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ش 

هذه الكلمة مقدمة باسم سعادة العين 
محمد عودة القرعان ومعالي العين الدكتور سعيد 
التل وحسبي عايش . 
وبعد. 

فإنه لما كانت موازنة الدولة مراة للوضع 
الاقتصادي فيها من جهة. وموجها له من جهة 
اخرى» يبين ما لها وما عليهاء وما بين انتاجها 
واستهلاكها من هوة تتسع او تضيق»2 فإن 
مشروع قانون الموازنة هو فرصة لمن يريد مناء 
للحديث فى بعض القضايا العامة ذات الصلة 
المباشرة او غير المباشرة بالموازنة والاقتصاد. . 

ومع ذلك فإئنا لن نتناول مشروع قانون 
الموازنة الحالي بالنقد والتحليل فهو متوازت» 
ولهذه المهمة فرسانبا في اللجنتين الماليتين لمجلس 
الامة. وخبراء المال والاقتصاد فيه: وقد اجادوأ 


في ذلك. ول يتركوا مجالاً لمستزيدء أو تغبرة ش 


لمستغثر. . . وانما سئتناو ل القضايا التالية : 
اول الاعتماد على الذات : 


ظ نحن جميع عل علم بالتطورات اللي . 
القي وقعت في العالم ولا تزال تقع فيهء ولعل | 
إهمها حرب الخليج العربية 0 الثالة . 
(بعد الاولى سنة /18451» والثانية سنة "191/8) : 
وما تلاها من آثار وأبعاد في جمع الانجاهات وجل وعلى ّْ 





كل المستويات. وزوال الاتحاد السوفيتي وكتلته 
وما يتلوه من نتائج وتداعيات عميقة 


ومستمرة. . . ومن هذه النتائج والتداعيات 
بالاضافة الى ما نعرفه. تراجع الاهمية النسبية 
لبلدان العام الثالث بانتهاء الحرب الباردة» 
وبالتالي فقدانبا لسلاح الضغط او الابتزاز 
الاقتصادي والعسكري الذي كانت تملكه 
وتتمتع بهايام اشتداد تلك الحرب بين 
المعسكرين. . 

ان هذا التراجع سيتركها مركونة في زواية 
الاهمال. مشغولة بجدولة ديونها للعالم الاول 
وبتأمين حاجات العيش اليومي للناس فيها غير 
انه مثلما تشكل هذه الاثار والابعاد» والتتائسج 
والتداعيات» تعديات خطيرة لهذه البلدان» 
ومنبا الاردن» فإنها تشكل أيضاً فرصة لها لتتعلم 
من صاماتهاء مرة والى الابد؛ فتعتمد على 
الذات في الانتاج والبقاء. . . بزيادة الانتاج 
وتجويده وبحيث يساوي الاستهلاك او يتجاوزه 
فهذا هو المعنى الوحيد للاعتماد الاقتصادي عل 
الذات , ظ 

لقد ادت: بحبوحة القروض او الديون 
الدولية» ف الغقود الماضية الى اغراق بلدان 
العالم الثالث بالنمط: الاستهلاكي الغربي دون 
النمط الانتاجي فيه» والى تبعية هله البلدان 
'اقتضناديا فسياشياً فثقافيا للعالم الاول؛ ؤالتي كان 
يغطيها "او يخفيها شعور زائف عند الناس فيها 
بالمعاصرة: ننيجة تماثلهم الاستهلاكي مسع 
اصحاب اليد العلياء وارتفاع مفنطرد في 
توقعباتهم: الاستهسلاكية. بسبب الاخقراق 2 


الاعلامي و د هم ولكن دوفا شعور 


0 لس سيا سس سار الم 




















بالحاجة او الدافيع آلى الانتاج والاعتماد عل 
الذات. . 


ولقد لعب معظم حكومات بلدان العالم 
الثالث للاسف. اما بسبب الجهل وغياب 
البصيرة؛ أو لغياب الديموقراطية والرقابة؛ او 
بسبب الحاجة الى الشعبية» أو بسبب التوريط 
والاغراء؛ او بسبب انتهاز الفرصة للحاق 
بالركب؛ او في حالتناء بسبب الحاجة الى 
الشعبية» بسبب الثقة المطلقة بالتزامات الاخوة 
العربية نحونا قدر التزامنا مباء أيضاً (اريد حياته 
ويريد فتلي)؛ دوراً كبيراً في تعسزيز الهوة بين 
الانتاج والاستلاك من جهة؛ وتعاظم النزعة 
الاستهلاكية العمياء من جهة اخسرى. لم ينظر 
الناس الى الداخحل ولم يفكروا ني استغلال 
قدراتهم وطاقاتهم ومدخرا: تهم أومد رجليهم عل 
قدر فراشهم » وانما اعتبروا الحكومة مسؤولة عن 
توفير كل ما يرغبون فيه؛ وتطلعوا الى الخارج . 
الى اسكند نافيا او اوروبا الخربية (لا اليابان مثلا) 
ليجاروها في الاستهلاك والخدمات واحيانا 
للتفوق عليها فيهما. . . ولكن دون مجاراتها في 
الانتاج. . , 


دكا رت شعوب بلدان العام الثالث 
الني كانت :قوية ومنيعة ة باقتصاد الكفاف الى 
بلدان خذاج معوقّه بالعناية التنموية المكثفة 
40 ( امم هورةاعبوم 031 1110516 1 فتأخره ت 
ْ بدلا من إن تتقدم , وتبعت: بدلاً من ان تستقل . 
وجاعت .وعطشت بعد أن تعودت كشرة الاكل 
والشرب. . 


2 أذن افتروت العالمية الججارية ش 


كصدمات انع الرؤوس النائمة ,؛ فل تسترقظ - 


شعوبها جراءها؟ لعلنا في الاردن احد اكثر 
البلدان التي تتحداها هذه التحولات» ولكن 
الاعظمها فرصة للخلاص والنبوض. . . 
فديوننا تزيد عن ثمانية بلايين دولار. وهي 
الاعلى بالنسبة لعدد السكانء ولكن رأسمالنا 
البشري كبير ومتطور ... فنحن احد اكثر 
شعوب الارض تعلمأً وتطوراً ثقافياً ما يؤهلئاء 
برأس المال البشري هذاء الذي ثبت انه اساس 
التقدم في هذا العصر وشرطه الاول؛ الى 
استيعاب التحديات . . 

واما اذا كان لديئا مشل هذا السرأسمال 
البشري ولا نحصل على التقدم. فإنه قد يكون 
ثمة خلل في اعداده وتكوينه او في ادارته واطلاق 
طاقاتة. يوجب عليئا اعادة النظر فيه» والا لماذا 
تنتقل مراكز القوة في العالم من مراكز المواد الخام 
والثروات الطبيعية الى مراكز المعرفة والبحوث؟ 

في ضوء ذلك. ريبما يجب علينا اتباع 
شا استثمارية تقوم على تحريض البلايين 
الهاربة من الوطن الى العودة الى الوطن لأنه خير 
وابقى , والاستثمنارات الععربية والاجنبية 
لتفضيلنا على غيرينا لما نتمتع به من رأسمال 
بشريئ متفوق, ودكوقراطية حقيقية: واستقرار 
اجتماعي وتشريعي . 


برقا ع هل قري نا د ل 
تساعد الئاس والمجالس والجماعات والافراد الى 
الذرجة التي تجعلهم غبر قاذرين أو غير راغبين في 
مساعدة انفشهم. . ٠.‏ يجب عليها في الاحوال 
العادية ان تقدم هم حوافئ لا تواتع للعمل 


والاثتاج. 5 تساغندمم . بمقدار فخ يساعدون ‏ 


الفسهم ٠.‏ وحسلب الشل. 'العربي الذي يقول : 


ساسا سام لا 5 


١‏ سال الال ا سيم صيي سه عنم يم العام © ليسا 2 ملاعم سس الات نسم لتم عن عن احا سان سين ل ل سمهي ءامص 


والبطالة: المتفشية في اي مجتمع يمكن "أن #ندد 
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على قدر فراشك مد رجليك. او الحكيم 
الصيني» كوانتزوء الذي قال قبل خمسة 
وعشرين قرناً: اذا اعطيت الرجل سمكة فإنه 
يأكل مرة واحدة. واما اذا علمته صيد السمك 
فإنه يأكل طيلة حياته. . 

ولقد عبر جلالة الملك المعظم عن هذا 
التحول في كلمتة في الاحتفال بتخريج الدورة 
الشانية والشلاثين لكلية القيادة والاركان في 
64 ححين قال : 

ان حل مشكلاتنا مسؤولية مشتركة بين 
جميع السلطات وجميع المواطنين . ان شعبنا الذي 
يتطلع للعيش الكريم ويسعى لتأمين كل 
متطلباته. والانطلاق بقدراته كلها في سائر 
مجالات العطاء ا يدرك الآن ائنا نقف 
معا داخل حقبة حقبة لا تخفى قسوتها على احد؛ 
ل ار 
انفسنا وما عرفه الاخرون عنا. والاردن الذي 
احببناه جميعاً وحرصنا على كرامته وكبريائه» 
يستحق منا في هذا المنعطف التاريخي وقفة مع 
الات نشعر معها ان ما نملكه من عزم وارادة 
ومن ثروات روحية ومعنوية هي سبيلنا لتلبية 
متطلباتنا المادية. ثم ننطلق من هذا اليقين 
اينم لمواجهة ظروف صعبة تمر بها. . 

3 ثانياً: : قضية البطالة : 


أصبح الاردن بالمنبج الديموقراطي يملك 


واحدة من اهم ادوات الاستقرار الشعبي 
واقواها فُِ الوطن العربي. ولكن ليس 
بالديموقراطية وحدها يحي الانسان او يستمر 
الاستقرار: ... فلا ديموقراطية مع الجوع. . 


استقراره اذا تجاوزت الخط الاحمر او سقف 
التحمل الاجتماعي فادت الى الجوع. . 

هذا الخطر يفرض علينا جميعا البحث عن حل 
غير تقليدي لها. . . لاعن حل شكلي يمفيها 
جزئيا بتشغيل بضعة الاف من العاطلين عن 
العمل في دوائر الحكومة المدرهلة اصلا بكثرة 
موظفيها. . 


لنحرض العاطلين عن العمل للنزول الى 
سوق العمل في القطاع الخاص واينما كانت 
فرص العمل ؛ ولنحرض القطاع الخناص على 
توسيع نشاطاته افقيا وعمودياء فيشغل عددا 
متزايداً من الايدي العاملة بالاضافة الى ما 
لديه؛ ربما كان الاولى حجب معظم الزيادات 
المزمع اضافتها عن رواتب الموظفين «العالمية» 
نسبيأ. وبخاصة انها لا تسمن ولا تغني من 
جوع. أو توفير مبلغ لا يقل عن 0-70 مليون 
دينار لتدفعها الحكومة كمساهمة منها في رواتب 
واجور العاطلين عن العمل؛ لامتحاب العجل 
كلما وعندما يشغلون عدداً اضافياً من الايدي 
العاملة ويلتزمون بدفع مبلغ مقابل لهم اكثر او 
اقل منه ... . ولتجعل هذه المساهمة فاعلة فقد 
نزيدها في مناطق واعمال دون أخزى ونرفع 
ايضاً الرسوم على العمالة الوافدة. . 

رتسي قبط نقد اننا تستسطيع 
امتصاض معظم البطالة بهذا الترتيب وبمبلغ 
سنوي اضاي محدود» فالمساهمة يمقدار خسين 
ذيناراً في الشهر في راتب اوااجر العاطل عن 


0 
ش شتين الف عاطل'عن العمل . .. منيحلون محل 


: العمالة 0 ؤيصبحون في بضغ ستين جز 
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عضوياً من العمالة الخاص النامي» تستطيع 
الحكومة بعد ذلك ان تنسحب من تمويله 
تدريجياء ربا بمقدار النمو السنوي الحاصل في 
الانتاج العام للقطاع الخاص. . 
وقد نضع شروط ومعايير لهذه المساهمة 
كأن تكون متساوية بينها وبي القطاع الخاص» 
او بمقدار الثلث او الربع ؛ وكأن نربطها بالسن ؛ 
او بالحالة الاجتماعية؛ او بطبيعة العمل أو 
مكانة ؛ أو عدم امتلاك سيارة خاصة ؛ أو عدم 
التدخين. . . (وببذه المناسبة حبذا لو يقرر 
بلس الامة منم التدخين اثناء جلساته) 5 
ان موظفي الدولة والمتقاعدين سي رحبو 
ترتيب كهذا لانه يعني تشغيل ابنائهم وبنائهم 
واخوانهم واخخواتهم وابناء جيرانهم؛ وبالتالي 
نومهم في بيوتهم أمنينء لا بخشون قيامهم بخلع 
نوافذها وابوابها للسطو عليها. . 
٠‏ ثالقاً: قضية تعليم القيم وقيم التعليم : 
وعزوف العاطلين عن العمل. عن العمل في 


بعض الاعمال المتوافرة؛ مما يجعلها ميداناً ْ 


مفتوحاً للعمالة الوافدة. . 


لعل الاطلاق الدائم هله التهمئة دون 
ضوابط» او قبونها السريع دون محيص يحملان 


في طياتهها اخطاراً كبر من التهمة ذاتهاء اهمها . 
الفشل في علاجهاء, لأنه يجب علينا اول ان 6 


نرق بين التعليم.كحق من حقوق الانسإن 
الاساسية بة التي لا يجوز ان.ينازعه ياه اه احم وبين 


مجتري لتعليم: . مناهجه» واساليبه «رطرالاية 


التي قد تكون مسؤولة جزئيًء ولكن ليس كليا 
ابدأء عن البطالة والعزوف وضعف الطلبة 
العلمي والادبي؛. نما يستدعي تطوير محتوى 
التعليم باستمرار دون المساس بحق الناس فيه . 

ولعل اهم ما يجب الاخذ به بشمولية 
وشجاعة لتطوير هذا المحتوى» ودون ان يعني 
ذلك ان الحكومة ملزمة او ملتزمة بتأمين التعليم 
في جميع مراحله لجميع الناس وانما ملتزمة وملزمة 


بعدم تعطيل هذا الحق واقعيا او تشريعياً. جعل 


مارسة العمل متطلباً مدرسياً في الصف العاشر 
مثلا؛ لا يستطيع الطالب بدونه الانتقال الى 
المرحلة الثانوية؛ وتكرار هذا المتطلب في الكلية 
والجامعة (ربما بمقدار ربع الساعات المعتمدة او 
لفصل او سنة) وبحيث لا يتخرج طالب قبل 
استكماله. تنظمه وتشرف عليه وتديره وتتابعه 
السلطات ذات العلاقة. وبحيث يلتحق 
الطلاب والطالبات بالاعمال المختلفة المطلوبة 
كاعمال خدمة المكاتب والجزارة والافران والبناء 
الخ في المديئة؛ او اعمال الزراعة والفلاحة في 
الارياف والاغوار والبادية ومقابل اجور 


ان تعلّم القيم وتعليمها.وبالتالي صقل 
بالوعظ فقط وألا كنا ارقى شعوب العالم به وانما 


يتم بالقدوة الحسنة ويبممارسة القيمة بالنشاط 


امتعلق بها: . 
نام مع تزه 


' الجتمع وبتخاصة أصحاب السلطة والنفوذ بعدم 
١‏ الالتفاف على ترتيب كهذا كتهريب ابنائهم منه: 
بالاستثباء وا الاعذاز الطبية.وغيرهماء وكا هنو 








حاصل الان في التعليم العالي اذ بينما نبح من 
كثرة حديثنا للناس عن بطالة الاطباء والمهندسين 
وغيرهم من جهة. نفقد مصداقيتنا من جهة 
اخرى لقيام كثير منا في الخفاء بالحاق ابنائهم 
ببرامجها ولو بالاستثناء . . . قال تعالى : 
وكير مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلونة. 


وبناتبم 


لعل حل غير تقليدي لمذه المشكلة غير 
التقليذية يجعل الاردن رائداً في ذلك وها 
فيه كما انه خطوة على طريق احلال العمالة 
الوطنية محل العمالة الوافدة: بالاضافة طبعاً الى 
الحوافز الا خخرى التي اشرت اليها نحت فقرة 
البطالة . . 

اما بالنسبة لظاهرة العزوف عن بعض 
الاعمال فنقول انها ظاهرة عالمية فالاردنيون 
الوافدون الى امخارج مثلا يعملون كالوافدين الى 
الاردت من الخارج؛ وكيا في امريكا وفرنسا 
ومصر وامانيا. . . الخ في الاعمال الدينا 
والشاقة.» وهي ناحمة عن رفض المواطن فيها 
التمائل مع الوافد في ممارسة الاعمال الدنيا 
والشاقة التى يقبل الوافد عليها بحكم غربته 
وحاجته وعدم تأثير ذلك على مكانته في بلده 


الاصليء بل ولانعكاسها الايجابي عليه فيه , 


كوصفة بالعصامية والعطاء وتحمل قسنوة 
الغربة. . . ولكن هذا الوأفد نفسهء لا يقبل 
القيام بالعمل نفسه المتدني القيمة الاجتماعية او 
الشاقة في بلده اذا كان فيه غرباء وافدون يقومون 


به . . 


اذن'فالمشكلة تنشأ في الاصل من السماح 
للوافدين بغزو بلدك وعليك اذن تحمل النتائج 
ومنها قبول.العزوف» او الضغظ عل. اصحابه ': 





بالحوافز ليتخلوا عنهء او انتظار زواله بزوال 
مدخرات العازفين أو ذوبان سناماتهم . . 
اما الطلب الى سلطات التعليم ربط 
التعليم بحاجات العمل فجميل» ولكن هل 
ذلك ممكن حرّفيا؟ ان الحرف والمهن الموجودة في 
المجتمع بالالاف مالا يجعل أي نظام تعليمي في 
العالم قادرا على إفراد برامج لها ينا ء وحتىق 
الاتحاد السوفيتي الذي ابتدع التخطيط المركزي 
وتدخل به في كل شيء انبار. . . لعل التخطيط 
المطلوب اذن هو تخطيط توجهي وارشادي نحو 
مؤشرات قوية محتملة, ومن ذلك جعل القاسم 
المشترك الاعظم في كل مراحل التعليم وانواعه 
بناء قاعدة علمية وقوية عند كل طالب وقابلا 
للتدريب السريع بعد التخرج في مواقع العمل 
كما هو حاصل في العام التقدم: والا فإن 
التخطيط القسري يعني التدخل الرسمي في 
خيارات الئاس وحرياتهم وبالتالي رفع المسؤولية 
عنهم عندما يقع المخططون في الاخطاء 
وعندهاء فالمسؤولية توجب المساءلة بمقدار 
التدخل» فهل نحن على استعداد لتحمل 
المسؤولية والمساءلة عن هذا التدخل وبمقداره؟ 
هل نستطيع؟ لم نستطيع ذلك: من قبل عندما 
ارسلنا الالاف من: ابنائنا وبئاتنا في بعشات 
لدراسة الطب والهندسة وغيرهما أو الحقناهم 
ببرامجها بالاستثناء ثم تخلينا عنهم بعد 0 
لعجزنا عن ل 0 5 
وخخلاصة ما نريد قوله هئا ان البطالة في 

بلدنا مشكلة اقتصادية. سكالية اولأء ؤسياسية 
الت اكبر منها تعليمية؛ وان :العزوف ظاهرة 
سوسولوجيا اكثر معها ظاهرة نه تعليجيا ود تعلم ان 








7 ع 0 -. . - صوسس يسن نيك و ل د لمج ال 6 كل ا ا ا ا ا 7 جز و و اسم نه تور :1 حتمه” و دلاوو ام عل سد لام 3 ا اول اي ا 
ا ا لك - 2 مه (وااأهت عع 0 00 . ع ا 2 .0 2 لما عو 2 .ف اساعية. عر بعري ا و أى ٠»‏ *" - ليما 3 -- بنك ب 2 5-5 2-7 
58 .امااءم 7 . . #اإالعا ع اس مس لماه او تالوكام بت 00 لس سيل مويه إلا سس سال ماه مر سم وم دح مام ءام لم يا كم مس سومج ووس جوع ع الا رايخ ا ايه سا مد 
. 8 ُ-- 6 . ا 00 د ورف كاي ل 15 لد اك م 110ل سد وك ا" الخدت الات 0 يو - مرو ا ا 3 ب معد 
٠. . -.‏ اس » . . شاع عرس كس لسعم لاس الس لع . اطأسه 0000-7 اذ مساك سء. 9 
ص 


لسلس يعد بت معد د .خدع طر ع _- 
ص ا 
”شت 7 ا 


كن لايس در باونو 





1 
. 
)5 
1 
0 
0 1 
ش إ 
3 1 
0 0 
1 ' ان 4 
5 . 23 . 2 
8 8 . 7 
ا 0 5 
. 1 . 
1 . له . ان 
0 . 0 ل ا 0 
و 0 0 93 8 3 . .: اقل 4 . 
ا 2 : 30 
٠. * 8 2 . 5‏ 
0 0 6 5 : . 8 1 5 
00 “50 : ا 
5 ا 5 ا ل 1 اه 
0 ع * 2 3 5 . 
ُ 0 210 خُ ا 1 
. ا 0 1 . لا 
: اولنء 0 ال 0 
7 ل ا 0 
2 ا . 50506 0 9 
7 1 3 ا 2 م 0 0 " 
2 . اشير / ك1 : ء:ْ 30 3 
ص 0 ا الا 0 
0 لي ره لاك 5 م 
"انىء - 5 3 و . 
اوبات 0 
ا ا 0 ادي ويس ا اك" تت و اي م 1 “الي اد لي الله 1ك لاني | اوس لطت جد ل ا ل وق ا ا ل 0 : 0 
3 8 10 
1 0 'نياة". 
,. ك8 
2 5 : 
0 , 
١ 0‏ 




















لاسا ا - 


0 مجلس الاعيان 








في منباج وزارة التربية اوغيرها منذ 4٠‏ عام ان 
كتاباً أو نصاً يحط من قيمة اي مهنة أو يدعو 


للعزوف. 
رابعا ‏ الادارة العامة : 
لعل خير ما نصلح الادارة هو اعتماد 
معيار الكفاءة فيها في جميع مستوياتها وبغض 
النظر عن المنابسع والاصول والملابت البعيدة 
والقرببة للمواطنين المعنيين؛ فالكفاءة تزيد 
الانتاج. . . والعدل يوطد الاستقرارء ويضبط 
سلوك الافراد والجماعات؛ ومن ثم يجب ان 
يتحقق في جمسع تشكيلات وقرارات الادارة 
الحكومية والعامة المستقلة , . 
اننا وأن كنا نؤمن تماماً بأن الحكومة منتبهة 
لى هذه المسألة, الا اننا اردنا الاشارة اليها 
لنطاب من منسبي التشكيلات من المسشوى 
الادنى الى الاعلى مراعاة ذلك تماماً ,'. , 
ومن هنا نبدأ الاصلاح الاداري د 
الصورة العامة للادارة في عيون الجماهير. . 
خامساً: الدعم لكوي مواد التموين 
الاساسية : 
اسمحوا لناءان نكرر هذا 50 
به في الماضي . فلايصال النعم الى مستحقية 
وتقليص الفجوة المتسعة بين الاغنياء والفقراه 
طاليت بتحميل الدعم الذي تتكلفه الحكومة في 
بطاقات ت التموين للبي الل 0-7 بخضصصات 


كني البطالة والفقر. , 


. سادساً: : اماء: 


نشل اليا عع سنياسة مائية يه أرقنيسدة 


0 0 م 7 0 
3 . ل . 
ا ا م 


وصارمة للاقتصاد في استهلاك هذه المادة الحيوية 
النادرة» ومن ذلك جعل سعرها للاستهلاك 
المنزلي والترويجي على شكل متوالية هندسية لم 
زاد عن الحد الانساني أو الضروري المقرر. 
واستغل مناسبة هطول الامطار والثلوج الغزيرة 
هذا العام لأحذر من التراخي في اتباع هذه 
السياسة. فهذه الحالة المطرية الغزيرة استثنائية 
لا يضمن احد انتظام تكرارها مستقبلاً ولا يجوز 
بسببها التخلي عن الترشيد المائي الصارم . . 


سابعاً : قضية التلوث : 


التلوث الصناعي تدمير بيئي عالمي 
مسؤول عنه العالم الصناعي ابتداءا والى اليوم» 
ومن ثم لا يجوز ان تظل بلدان العالم الثالث تدفع 
ثمن جرية لم ترتكبها. . . ولذلك ادعو الحكومة 
الكريمة الى السعي الى تشكيل جبهة دولية 
عريضة وفاعلة من بلدان العالم الثالث هدفها 
مبادلة الديون بالتلوث اي اسقاط ديون العالم 
الثالث المستحفة للعالم الصناعي الاول والثاني 
0 منها البهما. . . اي مقابل تدميرهما 
للبيئة . . . علما بأن ثمن التلوث الذي اصابها 
57 اكبر من ذلك بكثير ما يوجب فرض 
رسوم تلوث دائمة عليه لتغطية كلفة التصحر 
المتزايد, احير المخسطرد للتربة» والصحة 
والتل. . .. . 

ونكتفي بهذا القدر لنقول.انه وان كانت 
التحديات التي يواجهها الاردن كبيرة» الا ان 
الفرصة لاستيعاببا مهيئة. فالقيادة والشعب فيه 
مؤهلان لذلك .تن 7 


ونختدع ؛كلمتنا بتهنئة غير تقليدية ب 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 7١11517/1/1م‏ ا/ 





رئيس الحكومة والوزراء بئقة مجلس النواب 
بنسبة تقل كثيراً عن 44/ اي بالتسواضع 
السياسى امثير الذي اخذ يتحلى به الاردن في 
قيام الحكومات» وبقائهاء وذهامبا منذ استئناف 
المنبيج الديموقراطي . دون ان تنطبق السماء على 
الارض. او يحدث الطوفان؛ أو ينحرج احد. 
او يعوج ظله» او يؤثر على انتصاب قامته 
وشموخ هامته.. . أن في ذلك لانجاز 
ديموقراطي كبير يجب ان نفخر به جميعاًء وان 
نحافظ عليه . . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , » . 

دولة رئيس المجلس: شكرا سعادة 

الاستاذ حسني عايشء» دولة الاستاذ احمد 


عبيدات . 





دولة السيد إحمد عبيدات : اشكراً دولة 


الرئيس» استهل ملاحظاتي بتشوجيه به الشكرء 

لعالي وزير المالية» وللأخوة المنؤولين» الذين 
عملوا على انجاز مشروع قانونه الموازنة » واشكر 
اللجنة المالية في مجلسن النواب؛ واللجنة المالية 


لنجلض الاعيان عل ما بذلوا من جهد في تحايل . 


هذا المشروع وابلباء الملاحظات عليه . 0 





ومع اتفاقي مع اللجنة المالية في المجلس 
الاعيان على ما ذهبت اليه في ملاحظاتها 
وموافقتي عليهاء فان لي ملاحظات نخاصة؛ أود 
ان اذكرها باختصار واختصرها الى ابعد الحدود 
خاصة؛ بعد ان تفضلت الزميله . معالي الاخت 
ليل شرف بما وفر علي الكثير خاصة في البعدين 
الاجتماعي والبيئي . 

في| يتعلق في ملاحظات اللجنة المالية» في 
مجلس الاعيان على مشروع نخطاب الموازنة؛ 
الصفحة 4 قالت ان معالي وزير المالية قدم 
مشروع قانون الموازنة» بأن المملكة شرعت في 
عام 1484 بتنفيذ برنامج شامل للتصحيح 
الاقتصادي لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية 
والنقدية التي ادت الى تدهور سعر صرف الدينار 
الاردني إلا ان احداث الخليج وما نجم عنها 
.الخ . ْ 

ثم قالت انه حماية للاقتصاد الوطني من 
امكانية التعرض ثائية لأزمة مشابهة لما حدث في 


: عام ولاحداث التي اعقيتها. ولتمكين 


الاردن من معالحة اعباء ديونه الخارجية وتحقيق 


المزيد من الاعتماد على || الذات اقتصاديا أومليا. 


والتضخينح الاقتصادي متوضط المذى لبسنوات 


من 1947 الى 14944 ثم اشازت الى اعتماد 
اطاره اقتضادي كل يضمن تخقيق: هد فين كبيرين 


هما الاعلى من وجهة نظرهما في سلم الاولويات 


تنلخص هنذه:الاولويتين الهدفين؛ بالغاء 


الاختللاللات الداعلية المتمثلة في العجنء :عجر 
: 0 ل دا المتمغلة في عجز 
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؟/ مجلس الاعيان 





الاخوة في خطاب الموازنة» كانت في اساسها 
أزمة سياسية؛ قبل ان تكون ازمة اقتصادية . 


بل لقد كانت ف حقيقتها ازمة ثقَةَ بين 
الحكومة ومن يتخ القرار فيهاء وبين المواطنيين 
الذين يطبق عليهم هذا القرار. 

ثانياً : أن المزاجية والانفراد في اتخاذ 
القرار, سواء كان قرارا اقتصادياً ام متا ام 
ادارياً هي السبب في تفاقم الازمات كلها وفي 
مقدمتها الازمة الاقتصادية بكل اثارها 
الاجتماعية والامنية وتفاقم الازسات امالية 


ظ يده نءنيام. | الموازنة لعام 1491 . ا 

إ' الختام اتنمى للحكومة الحليلة مزيدا من 3 : 

النقدية الاق 53 ]اه - . ةّ ٠.6‏ ا 1 1 9 ا ١‏ 

0 00 الشوفيق. وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله التجاهل التقليدي هذه القضاياء او 00 
ثالئأ: هذه الاسباب بمجموعها في رابي ١‏ الاساس. ظ وبركاته . نسيانها بعد ان تعلق العناوين والشعارات» 0 


هي التي كانت وراء تصاعد ارقام الدين العام , 
وتفاقم ازمة المديونية الوطنية التي سنظل نعاني 
من اثارها سنوات طويلة قادمة مع تقديرنا لكل 
الجهود الجدية والمخلصة التي تبذل من خلال 
برامج التصحيح المختلفة المتلاحقة . 

وهي التي كانت ايضاً وراء حالة الاحتقان 
الاجتماعي والاحباط الذي ران على الموطنين 

ومؤسسات البولة كلها . 


بوكائنة ننه ان تفقد السيطرة ران 

اللاحظة الرابعة؛ اذا كانت عملية اغباء 
الاختلالات: الداخلية والخار جية المتمثلة في :أنهاء 

عجر الموازلة / وعجز ميزان المدفوعات اهداف 
'وطنية لا اأرلوية فعا ' فأنني اود ان اشير الى ان 
اولويات المفلكة في مناسبة .الببحث في فوازنة 
الدولة وهي تمثل خبطط . ا حكومة ومسيرة البلاد 
ف د القادمة., 


فان اولويات المملكة هى اكبسر من هذه 
الاولويات فان حماية الاقتصاد الوطنى من 
امكانية التعرضص ثانية لازمة مشابية لما حدث عام 
4 والاحداث التي اعقبتها تقتضي مزيداً 
من التبصر . 

وتقتضي سياسات وبسرامج وتشريعات 
ترتفع الى مستوى هذه الاولويات, انني اعتقد 
مع تقديري البالغ لكل الجهود التي بذلت» 
وتبذل في سبيل تجنيب البلاد مزيد من الازمات . 


ان اصلاح ادارة الدولة. ورفع مستوق 
الاداء الاداري للمؤسسات.». اصلاح ادارة 


وان من اولوياتنا في هذه المرحلة؛ ان 
تكون السياسات والتشريعات قد نظرت الى 
البعد الاجتماعي في القضية الاقتصادية» نظرة 
جدية» وليس الموضوع موضوع معابلحة لازمة 
بطالة طارئة في برامج قد تكون مفيدة وقد لا 
تكون . 

نحن بساعية الى اعادة النظر في صورة 
اجدية بحزمة أو رزمة من السياسات 
والتشرد يعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والضريبية ما فيها قانون الزكاة الذي يشكل 
مرتكز اساصسي في عملية التوازن والتكافل 
لخبي قل الاردث. . : 


. واطلب ببذه المناسبة بئقله من خالة 
دكاكين 'الزكاأة في. الاردن الى حاله مؤسسية 0 
5 الملاحظة: الفالئة, إن قضضناياه البية 


وصلتها ني التئمية المستذيمه التي اشاراث اليها . ٠‏ 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11417/1/117م وف 





الاخت ليلى شرف لم تقد قضية ترف. 

وهي تحتاج الى اكثر من مناشدة. ومع 
ترحيبي البالغ بكل البوادر المشجعة حتى الان 
التى أبدتبها الحكومة اتجاه البيئة» الا انني اختصر 
كل التفاصيل بأن من اولوياتنا في هذه المرحلة 
من الناحية التشريعية والسياسية» أن يكون 
هناك قانون للبيئة وسبئذل كل الجهد المطلوب 
بالتعاون مع جميع القادرين على ابداء الرأي في 
مسائدة الحكومة ومجلس النواب في اخراج قانون 
بيئي يتعامل مع السلبيات البيئية بابعادها 
الاقتصادية والاجتماعية بالمستوى المطلوب وفي 





دولة رئيس المجلس : شكراً دولة الاستاذ 
احمد عبيدات». سعادة الاستاذ امين شقير. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


دولة الرئيس. » » 


حضرات الزملاء أعضاء مجلس الاعيان ش 


الكرام, , ؛ | 0 
“السلام عليكم ورحمة ة الله وبركاتة ؛ 


بدأت باعداد هذه الكلمة؛ قبل ان أطلع 
على تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب وقبل أن 
تنجز اللجنة المالية في مجلسنا مهماتها على دراسة 
مشروع الموازئة العامة للدولة ولإقرار قانونها. 
وقد رأيت ان ادرس خطاب معالي وزير المالية 
الذي تقدم به الى مجلس النواب» متضمنا 
سلسلة من التوجهات التي اعتبرها هامة وبناءة 
في معظم العناوين التي اعتمدتها الحكومة لمعالتة 
القضايا الكبرى التى تواجهها البلاد. ما ترسب 
منبا على مدى الزمن» وما استجد منبا خلال 
السنوات الأخيرة» ممع قراءة سريعة لكتاب 


فإنني اكاد المس ال|ندية كل الجدية في التعامل مع 
هذه القضايا. وحسبي أن اركز في كلمتي هذه 
على حملة القضايا التالية:- 

قضية تحسين مستوى المعيشة لذوي 
الدخول المحدودة والمتدنية في معاللجة البطالة 
المستفحلة وردم جيوب الفقر والموارد المالية 
ومشاكل البيئة. بزيادة الاعتماد على الذات 
ومعالحة الاختلالات الداخلية والخارجية. ٠‏ 

ان التفاوت الكبيرعل الدخول الذي نش 
عن غياب مغبج اقتصادي اجتماعي واع على 
مدى السنوات الماضية كان يؤشر على جملة من 


]| فقدان :التوازن الاجتماعي والاقتصادي » 
خحصوصا وان مناهج التنمية الاقتصادية التي 
تبنتها الحكومات المتعاقبة: كانت تتعثر دوها 
مقدار او آخرا او على صورة اخمرى وبشبكل 


الأخطار المجتملة , لا بد ان تواجهها البلاد جراء 
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/ مجلس الاعيان 








خاص. حين برزت ظاهرة عدم التوازن بين 
اهداف البراسج وعجز التشريع عن مواكبة 
البرامج لحمايتها بالقدر اللازم من الاستقرار 
التشريعي هذا اضافة الى انتشار روح من الياس 
في بنية المؤسسات التي يفترض انها هي الحريصة 
على انجاز المشاريع والبرامج ودعمها مما جعل 
دفق الأفواج المتلاحقة من خمريجي المدارس 
والمعاهد والجامعات بمختلف مستويات المعرفة 
والخبرة) تواجه عجز الصيغة الاقتصادية عن 
التطور والتقدم والتوسع. بما يفسح المجال 
لاستيعاب هؤلاء الخريجين والأعداد الكبيرة من 
المتقاعدين . 
إنني - بطبيعة الحال ‏ أرفض مبدأ اعتبار 
الدولة الجهة المسؤولة عن استيعاب العاطلين 
والمتبطلين في دوائرها وأجهزتها جما. ولكنني لا 
استطيع ان اتصور ان الحكومة اي حكومة تدرك 
مسؤولياتها عن مصير الأجيال من ابئائها وبناتها . 
لا تمجد ما تقوله الا اعلان عجزها عن حل 
المشكلات الناشئة عن البطالة ... ولعل 
المواطنين جمعيا يدركون أن الظواهر الاجتماعية 
والحراء ثم التي استفحلت في الاونة الأخيرة في 


مجتمعنا لا يمكن السكوت عنما او تجاهلها. وهي ' 
تنذر بآثار خطيرة اذ بقيت الحتكومات على مديج - 
التجاهل الل 0 ظ 


الوا اقع , 


* ان العلاج الآني والحزئي ) مهنا كانت . 
مبرراته, فإنه لا يمكن أن يفئع احداً بان الحلول ٠‏ 


المجزأة: تحل محل:الحلول الجدزية . واعتقد ان 
. من ؤاجبنا كشب وحكومة ان تواجه: الوضلوع 


لجرأ وسؤواية: ا كلقن ذلك ص جهد 0 


العنأة,.. : 0 . 1 1 ا 


ومن هذا المنطلق فإنني اعتبر الممبيج الأمثل 
الذي لا بد من إعتماده. منبج يستند الى اعتبار 
الحكومة والشعب مسؤولان معا عن بناء سياسة 
إنتاجية واقتصادية واسعة وجادة تتكرس في عهد 
هذه الحكومة. ولا تستز بتغيير الحكومات 
والوزراء» جريئة وحازمة في تحويل الشعار الى 
حقيقة عملية ملموسة تستوعب ازمة البطالة 
وأسبابهاء صريحة في إصرارها على إنقاذ الوطن 
ومستقبل ابنائنا وبناتنا. 

وفي هذا السبيل فإن عقد مؤتمر وطني 
للانقاذ الاقتصادي و الاجتماعي يتشرك فيه 
اصحاب العقول والخبرة. وأصحات النوايا 
الطيبة من ابناء هذا الوطن» غدا ضرورة لا غنى 
عنها ولا ينبغي للمؤتمر ان ينفض الآ اذا خرج 
بالنتائج والاهداف المرجوة . 

دولة الرئيس. حضرات الزملاء, » 

ان الأزمة الاقتصادية لما صلة كبرى 
وجوهيرية بالأزمة المالية» بل بالحقائق المالية التي 
مرت بها البلاد وما زالت أثارها الحامة راهئة . كما 
ان الأزمة المالية مرتبطة في بعض جوائبها الهامة 
بالأزمة الاقتصادية. واذا قال معالي وزير المالية 
في خطاب الموازئة بان الحكومة تتوجه الى زيادة 
الاعتماد على الذات» فإننا لا بد لنا من ان نضع 
نحت المجهر. وبكل الجدية» ما يحاول. صندوق 
النقد الدولي ان يفرضه عل حكوماتنا المتعاقبة 


وعلى بلدنا من وصفات وتوجيهات». لينتزع هكة ‏ 


قرارنا او بعض تراراتناء فنظل تحت رحمته ورحمة 
القرى التي يمثلها؛ في هذا البلد ومعظم البلاد 
التي اوقعها تبرهلها وعدم إدراكها لأخسطار 
المديونية المالية لمتمادية» التي ,كان لا بذ من ان . 


ادام مام مم | ممم سروعس 2 مسمسممدة سد متيخبيبل_-د-ب د دآخسا 


ع ا سد لسعب لسوويوي 


محضر الحلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في "19157/1/117م هم 




































تترك اثاراً خطيرة تشل قدراتنا وتفشل منبج 
الاعتماد على الذات . 
واذا كان بلدئا محدود الموارد والإمكانات 
المادية. فإنه بلد يعسج بالمخلصين الصادقين 
الذين يحبونه ومستعدون لبذل الكثير من اجل أن 
بقف على قدميه» بلدا عزيزاً كرياً حرأ ورائداً . 
ومن هنا فإنني اتصور ان عقد المؤتمر 
الوطني للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي الذي 
اشرت اليه قبل قليل. يمكن ان يطرح اكثر من 
خيار واحد. لمعاللحة مشكلة المديونية بجدارة 
بحيث يشئرك الشعب كله وبشكل خاص اولئك 
الذين أصبحوا موسرين وقادرين. مع الحكومة 
في وضع خطة او خطط تنبي ازمة المديونية من 
جهة وبناء هيكلية اقتصادية منتجة» تكون 
مساهمات ابناء الشعب في مواجهة مسؤولية 
المديونية بمثابة توظيفات قانونية في المشاريع التي 
يتم انجازها لتخليص البلاد من المديونية الظالة 
من جهة وبناء اقتصاد انتاجي ناهض . 
ان ما بذله البنك المركزي من جهود جبارة 
في مرحلته الجديدة لبئاء احتياطيات مالية هامة؛ 
لضمان إستقرار سعر الصرف للديشار الأردني 
بمقابل العملات الاجنبية تستحق مئا ومن أبئاء 
الشعب كافة. ان نقدرها حق قدرها وأن نشجع 


على المزيذ منبا. ذلك ان اي سياسة:تفتح البلاه . 


00-0 0 غير 00 0 د وان 


:متوازيين 1 


لد 
ورصيناء فلا بد أنا من ان نتنى ممجة 


الأول: ان نعتمد سياسة بعيدة نظر تحدد 
إستيراد البلاد من السلع المختلفة من ارجاء 
الأرض في حدود الاستجابة للضرورات التي لا 
غنى عنبا. 
والثاني : أن نحصي حاجات مجتمعنا من 
السلعم المختلفة التي تعودنا على إستيرادها فنضع 
منبجا عمليا لأنتاج أحتياجاتنا تلك في بلدنا وبما 
يؤهلنا لآن نلبي الحاجات ونتطلّع الى تصدير 
فافض ما ننتج . ملتزمين دوماً بأعلى مبتويات 
الجودة في اطار برنامج تنمية اقتصادية حقيقبي 
وجري». 
دولة الرئيس» 
خضرات الزملاء. 
ان منا اشار اليه معالي وزير المالية في 
خطاب الموازنة من مواقف سياسية تجاه هذا 
الوطن العري الأصيل» وما تمخضت عنه هذه 
المواقف من إصرار على التخلٍ على إلتزاماتها تجاه 
هذا البلد ومنعم المعونات المالية عئهء ولإضعافة 
- وإرهاقة وقهرة حين يتعرضن إمنه وسلامته 
لخطرء لا يملك وسائل رده. متجاهلين ان امغهم 
مربوط بأمئنا برغم أي مكابرة . مواقف بعض 
عربناء بمن يحكمون ويتحكمون بمصائر هذه 
الأمة . وما اعتمذوه من ان الاصرار الملحوظ غل 
ترحيل اعداد هائلة من مواطنينا وابناء شعبنا من 
اللذول العربية التي تنصلت من مشؤؤلياتها 
وإلتزاماتاء وتجاهل التزاساتا ماه من افنا 
شنبابهم وسخروا عصارات قلويهم وادمغتهم من 
ش اجل بناء تلك البلاد. م تكن في حقيقتها ظاهرة 
ظ جديدة؛ 00 كانت 0 حجمها الذي 0-0 
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020ل ا سا 5-7 ييمدقافة” 


كلا مجلس الاعيان 





المماثلة السابقة والني حشدت لتبريرها كل 
الأسباب والذرائع السياسية. وقد احذت 
شكلها وابعادها ومقاصدها بشكل اوضح . حين 
اصبح قرار المسؤولين في تلك البلاد بيد غيرهم 
من القوى الحاقدة على الامة والمصممة على ابقاء 
امتنا تتعثر بمشاكلها ومصاعبها الى أبد الابدين 
ولتحول بين الأمة وبين ان تستانف مسيرتها على 
طريق النبوض والتقدم . 

دولة الرئيس» 

حضرات الزملاء الكرام , 

أن حق الامة في ثروات وطنبها الواحد حق 
مقدس, لا يملك احد أن يتجاهله او ان يتهرب 
من واجب ادائه. واذا كان حرصنا على تقاضي 
حقوقنا في ثروات هذه الأمة. فإننا نربا بانفسنا 
وبقيادتنا» عن ان نضع انفسنا في ظرف او 


من: ان نظل عند حدود التمنيات التي ما قامت 
الحكومات تواجهنا بباء ثم عند حساب 
الحصائل والنتائج نجد الامال والتمنيات قد 
تقزمت الى حد اقل نتائجه الاحباط . 


وفي هذا المجال لا بد لنا ان نتذكر بان 
الديمقراطية التي تنعم بها البلاد؛ والقتي شملت 
فعاليات كثيرة. لا ينبغي لنا ان نسيء استعماها 
حين يكون الأمر مرتبطا بتكاليف المعيشة 
والارتفاع المستمر في أسعار السلع والاحتياجات 
والخدمات, ما يشكل بمجمله التضخم النقدي 
غير المبرر. وعلى هذا الاساس فأن اي برنامج 
اقتصادي أو اجتماعي فعال لا يمكن له ان ينجح 
إن ل نتفق على ان دور الدولة في احتواء هذه 
الظواهر دور مشروع. بل يمثل ضرورة من 
الضرورات الكبرى للتعامل مع حقائق حياتنا 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1/١19917/1م‏ با 





اولوياته خلال تنفيذ الموازنة التي تنظرون فيها 
اليوم وفي كل موازنة قادمة. مذكرين بأن تزايد 
الفرائب والازامات التي يواجهها المواطن. 
ليست في كل الأحوال ايجابية الأثر. بل انبا في 
كثير من الحالات تنصب اعباؤها على الطبقات 
الفقيرة التي تعجز منها وتتساوى مع الموسرين 
القادرين. لننسى ولو للحظة كل الاجتهادات 
والايدلوجيات ما نجح منبا وما فشل ولنتذكر 
العدالة» ونجعلها نبراسا نستضيء به. 

انني اشعر براحة حين اقول انني اخذاً 
بعين الاعتبار كل ما تضمنته كلمتي وبقرار 
اللجنة المالية في مجلسنا ارى ان يوافق مجلسنا 
الكريم الموازنة وعلى قانونها واريد ان أؤيد 
الزميل السيد حسني عايش فيا اشار اليه في بداية 
كلمته ما توجه به الى سيادة رئيس الوزراء 


اشعر بحرج أن اثقل على الزملاء 
والاخوان» واقتصر في حديثي على التاكيد على 
اربعة نقاط فقط. 

حقى في الكلمة فيها مستند الا انني اثرتها 
في اللجنة المالية وم ترد بالتأكيد الكافي في تقرير 
اللجنة واحدة منها لم ترد. وثلائة منبا رأيا ان 
اطرحها على المجلس مباشرة واعتقد انني 
سأنتهى في اقل من عشرة دقائق . 

النقطة الأول : 

هى قضية-البطالة والفقر. فا موازنة 
وخطاب الموازئة ومناقشأت معالي وزير امالية مع 
اللجنة تتوقع . مع التفاؤل ‏ الذي لا أشارك فيه 
ان تلق استثمارات الموازئة خلال سنة ١9147‏ 


يخوال .رلا" فرصة عمل منها فقط )١١(‏ 


ألف فرصة عمل في جهاز الادارة الحكومية.» و 








والحكومة من تهنئة وأمل وثقة كبيرة في انها تكون 
عند ثقة مجلس الامة من ناحية وكل شعب هذا 
الوطن من جهة اخرى. ' 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
دولة رئيس المجلس : شكراً سعادة الاخ 
امين شقير, سعادة الاستاذ حمد الفرحاك. 
السيد حمد الفرحان: شكرا دولة 


ومجتمعنا والسعي لتوفسير الأمن الاقتصادي 
والأمن الاجتماعي من خلال توازت علمي 
| وعملي يربط ما بين التة لتضخم ومعادلة الااجور 
اننا مستعدون لأن نجوع ولا نقبل الدنية الول 
او الذل او الاذلال. سواء كان ما يواجهونئا يه 
1 مبرتجا او كان عابرا يشف عن النوايا والخبايا . 
ْ 5-7 | | ' حضرات الزملاء الكرا 6 
0 فكرامتنا تتجاوز المال الى القيم» وهي ١‏ 


| قيم اصيلة نعتربها المال يزول والكرامة تبقى ما 
يفيت الأمة وتمادي الزمن. ش 


(٠٠٠ر؟؟)‏ فرصة عمل مقدر تتفاءل التقديرات 
أنبا ستخلق نتيجة الاستثمارات الرأسمالية 
الرسمية والخاصة. هذا تجرد حزر؛ هو اقرب 
الى التمئيات قد يتحقق جزئيا واذا تحقق شيء 
منه فان ذلك يكون بنباية 14417 في خباية سنة ل 

الاستثمار وتدرر الاحصاءات المعلنة ان 
لاطي عن السمل لاذه يسود يراه 000 1أ 
من المتعلمين بمستوى التوجيهي والمعاهبد 1 


ظروف ممكن احداً ان يسىء الى وطننا وكرامته 
.والى قيادتنا وشرف الدور القومي الذي تمارسة . 


دوو 


يد عت ل 
عور كان “2 الثم اسلة ل للاميصاا” 


امام لسسسحة لا 1 الي 2 
1 سيمت عي ل ابيط د يلديم دإنس ين ع خم 


الاي ا 
ٍ- لا #مرصريوويام 


.-.- 
سام 


دولة الرئيس. 5 


- 





العجز السنوي والذي اكاد اقول انه العجز 


00 ا ع ل سسصم سي كن عسي زع ل لوس موده ددم 
الحم سن لامييسة للست صل ان صخ لمشصا اسم سيق حا سد هم 


ل ا ل ل ل اا ب عسي نب باب سب فلقلكام 
ا .:- 


: : 1 والجامعات» وأكثر من ٠٠١(‏ ٠رل/ا/ا)‏ من هم دون 9 3 ' 0 
م 3 : ' 0 الدائم في الموازنات. يمثل حالة مأساوية مؤسفة. 3 0000 1 1 
ارثل ١‏ : ّ .2 : م ] 5 . 3 1 2 و ود - و تقد أت | انا افد 1 

٠: 0 |‏ أن البرنامج الذي تضمنه.خطاب لقد عبر مجلسكم الكريم في اكثر من مناسبة عر التوجيهي , كما تشبر التقاديرات الى ان الوافادين اا 


الاردئيين اليد الى.سوق العمالة سئة 144 3 1 
. بالاضافة الى ما ذكرت هم بحدود ٠١(‏ 'ر4؟) 1 
طالب عمل.., . . 1 
)2 5 :أي :أن البطالة 


000 الموازنة؛ يعطي وعدا جديراً بعناية المجلس 

0 5 . وأهتمامهء وني هذا السياق؛ فإنني المس اهمية 
'... المحوانب التي تضمها البرنامج , وأرى ان الحاجة .أ 

ظ . ماس ةلان تطلع السلطة التشريعية على تفاصيل ' 


'هنية العمل عل التقليل من النفقات غير المببرة 
والتوجه اباد والحازم الى تخفيض العجز وبشكل 
تدريجي ؛ إلى أن نصل الى اخباء الظاهرة والالتزام 
بأن تكون موازنتنا متوازئة . وانا واثق بان معالي 


ا ينا 
تسعة سكت 2 2 


الآن هي اسوأ مما كانت 














' البرنابج اد لبر امج.. يدفعني إلى ذلك الخوفب ١‏ لتر لين فر مل وعتع هك القهنةا د | قبل سبنة» وستكون في مباية14817 أسوأ يما هي ٍ 
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ؤ 
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ا 
[ 
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ل 8 6 . ١‏ 9 0 
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بر مرخ غيرة. : ولكن 'من حقنا أن نخداف في ترتيب أ 


// مجلس الاعيان 








عليه الآن. 


ان البطالة ليست مجرد حرمان من 
الدخل. انبا اهانة لكرامة الانسان. وهدر لأحد 
اهم عوامل الانتاج وفوق ذلك هي يأس ونقمة 
وحقد خطرها على الأمن أشد من خخطرها على 

الاقتصاد. 

في قرار مجلسكم الكريم بالمصادقة على 
تقرير اللجنة المالية لموازنة سئة ١44٠‏ قبل سنتين 

وردت التوصيات التالية : 

١‏ - صفحة :9؟1: تخفيض أعداد العماله 
الوافدة على أسس العمل للمواطنين اولا. 
ذكر أحد الوزراء في مداولات اللجنة بأن 

. الحكومة. لا تعرف عدد العمالة الوافدة 
وذكر رقم لأحد عناصر هذه العمالة فيا 
يزيد على (' ٠.٠ر١ )75١‏ في بعض المواسم 
من عنصر واحد , 
ثم تكررت هذه التوصية في قرار مجلسكم 

عند تصديق موازنة ١944١‏ 1 يحدث شيء. 
وزادت أعذاد المعطلين عن العمل وما تزال 
تتزايد وتبين أثناء مناقشة العمالة الوافدة 7 
وزيري المالية والتخطيط ان الحكومة لا 

العدد الحقيقي للعمالة الوافدة. :وقد بحث مع 
وزير المالية ووير التخطيط اثناء مناقشتهم لهذا 
الموضوع هذه السنة في اللجنة المالية غندة 
مقترحات :بعضها عملي ذكرها بِعْض الاخوان 


ْ ا 0 


علام الخوض.نها تجنبا للتفاضيل .. 


ان أشعر بأ ليس في از لاجد الحق بأن 
يدعي اية المؤاطنين المتعطلين عن العمل اكثر 





الاولويات مع معالي وزير المالية الذي همه الأول 
والأكبر لصفته الوظيفية ان تتطابق ارقام حساباته 
ولو على حساب اهمال اولوية لقضية اجتماعية 
وأمئية خطيرة مثل البطالة والفقر. 

ليس ما ذكرته تجرد اشعار المعرفة" هو 
للعلم انما اطرح للمجلس الكريم النظر في 
الموافقة على اصدار التوصية التالية : 

ان تكلف الحكومة بتكوين لخئة خاصة 
لابجاد حل لمعالجة قضية البطالة والعماله 
الأجنبية من وزراء التخطيط والمالية والعمل 
لاشراك من نسميهم اللجئة المالية لمجلس 
الأعيان. تدرس وضع اجراءات وتشريعات 
فعاله وعملية لاحترام تنفيذ توصيات مجلس 
الأعيان السنوية المتكررة. على ان تقدم هذه 
اللجئة توصياتها خلال شهرين الى جلسة يعقدها 
المجلس لأقرارها بصيغة مفصلة تودع للحكومة 


لانماد الاجراءات لتنفيذها 1 


اقترح وضع هذه مع التوصيات التي 
وردت في قرار النجنة المالية . 


ولا يعفينا الكلام المطول عن برامج 


ظ طويلة الأجل لمعالجة البطالة على الأمد البعيد 


عن اقرار هذه الخطوة كأجراء علمي ملح 


مستحق الاداء الأن. 


1 وعن القفز عن قرارات ؤردت في قرار 
مجلسكم. السابق عند تصديق: المؤازنات السابقة 


:فنا يتعلق بالفقر ورد في تقرينركم بسنة :144 
ج' قبل :تين التوصيات التالية:. 2 


0 توفي القسط . الأدن . من عم عار اماد 
© التمؤيئية لمستجقيسه من خلال انظام 
'البطاقانت. تذاوآي أسلوب لعز اك رلجاعة:' 
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- التوسع في المعونة الوطنية على أسس اكثر 
انتقائية وشمول. وكل تضحية مالية في 
رفع المعاناه عن صدور المواطنين الأكثر 
فقرا تبون وها أسبقية على كل نشاط آخر. 
هذه توصية مجلسكم . 
هله التوصية بقيت لسنتين متتاليتين حبرا 
على ورق. كان الفقر يشار اليه بتعبير «جيوب 
الفقره وتزايد خلال السنتين. وأصبح رقعا 
واسعة لا جرد جيوب . 
الفقراء زاد عددهم. مستوى المعيشة 
انخفض لمعظم سكان المملكة» مستوى العناية 
الصحية تدنى. اسعار العلاج والدواء أصبحت 
عبئا لا يطاق. والمستشفيات الخصوصية 
المنخصصة أصبحت صعبه على متوسطي 
الدخل بقدر فنادق الخمس نجوم . 
ولعل نفس اللجنة الي اقترحت تشكيلها 
لتوصيات البطالة تعالج أيضا موضوع الفقر 
وتقدم حلولا عملية سريعة تصل الى حظائر 
الفقراء بالفعل وتخفض من المعاناه التي هي أيضا 
خطر أمني كامن أشد أولوية بالعلاج من اشمية 
وازن في ارقام حسابات الموازنة . 
لا يقبل العقل ان تكون ودائع الأغنياء في 
البنوك الأردنية في نباية سئة ١991‏ ثلاثة الاف 
وستماية مليون ديئارء أرباحها السنوية للاغنياء 


فقط تقارب ثلاثماية مليون دينار ويبقى (199) . 
الف انسان بلا عمل ومليون انسان تقريبا دون ش 


اخط الفقر. 
والقطة ا الثانية : 


اا لظ > اسن 








الأفضل اثارتها أمام المجلس مباشرة في هذه 

الجلسة هي قضية بنك البتراء . 
دفي قراركم بتصديق الموازنة سنئة ١99٠‏ 

أي قبل سنتين صادقتكم على توصية اللجئة 

المالية بشأن هذه القضية والتي نصها ما يل : 
ولقد اكتشف سوه الادارة في بنك البتراء 

سئة 14487 واستمر طوال السئوات هذا هو 

توصيتكم وتدل التقارير الأخيرة ان خسارة 
البنك يسبب التحايل والعبث والسرقة وتبديد 

أموال المودعين ستترواح بين )7١١(‏ الى (7854) 

مليون ديئار ليس من الحق ان يتحملها البنك 

المركزي أو المال العام أو الشعب وبسبب 
ضخامة هذا المبلغ ترى اللجئة أن ذاك وجوب ما 

يل : 

أ ملاحقة كل جهة او فرد أو مسؤول ساهم 

. في سبب المشكلة» هذا حاصل . 

ب - المتابعة القانونية بكل الوسائل لاسترداد 
كل ما يمكن استرداده من الأموال 
المفقودة . 

جب دراسة كل امكانية مشروعة لتخفيض ما 
يتحمله البنك المركزي من هذه الخسارةء 


.ل يتم. 
د الامتناع عن دفع أي اتفال قرت نز 


بسنتدات شرعية وبصؤرة مؤكدة. 
ه - التفاوض لتخفيف عبء كل التزام 


لتخفيف الأعباء عن البنك المركزي والمال 
0 3 


ا 


بنك البتراء غير مبرر تبريرا كاملا 


بج نات حلب 


4 


مطلوب من ألببك لأدنى حد يممكن 


0 اح يم ا يت 
>" بجنا مسيم بحاي ل ل خم حمل عيبا يداك 


اع سسب ا 
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خاطىء غير قانوني تبناه البدك المركزي 
باستصدار قرار من لجنة الأمن الاقتصادي 
بضمان خسائر بنك البتراء وديونه» ليس فقط 
ودائعه. وقانون البنك المركزي لاا يسمسح 
بذلك. عندما ناقشت سبب استصدار هذا 
القرار أجبت شفويا أنه صدر استنادا الى معلومة 
بأن الخسارة المقدرة هي بحدود (0") مليون 
دينار فقط . 


ثم تبين خطأ هذا التقدير وتة تضخمت 
الخسارة بسرعة الى (160) مليون ثم (١؟*)‏ 
مليون ديئار. 


السؤال: لماذا لم يبادر البنك المركزي 
عندما تضخمت الأرقام الى استصدار قرار من 
لجنة الأمن الاقتصادي بتعديل قراره الأول 
ووضع حد لمسؤولية الحكومة عن الخسارة؟ 
درست قرارات لجخنة الأمن الاقتصادى 
جميعها وهناك تسعة قرارات تكرت عن اليه 
بالغاء قرار سابق لها او تعديله. كم لم يكن القرار 
العاشر تعديل قرارها بشأن ضمان مسؤولية بيك 
البتراء كل هذه الالغاءات والتعديلات اقل أهمية 
بمثات الدرجات او الاف الدرجات عن قرارها 
بتحمل )7١(‏ مليون دينار خسائر لتغطية 
جرائم سلوكية وسرقة واحتمال لشبكة من 


٠‏ المختالين .:والحكومة والبنك المركزي أبرياء من 
٠‏ تلك الجرائم ولذلك ليسوا مكلفين بتحمل 


نتائجها والتي سيتحملها في النباية الرنان دافع 


1 الضرائب في هذا البلد . 
0 .تقد السك الكرم برقن يكن « 


احيانا أن نخفي. كنسه خفيفة نحت السجادة, 





2007 بكرم امشكلة 5 ينا إرقام مالبة الأردن أكبر : 


من أن تدفن بمجرد صرف النظر عن التطلع 
اليها. 

أطرح على مجلسكم الكريم التوصية 
التالية : 

تكليف الحكومة بتشكيل لجنة مؤقدة 
خاصة من وزير المالية ووزير العدل ومحافظ 
البنك المركزي تشترك مع من تسميهم اللجنة 
المالية لمجلس الأعيان للاطلاع على الحقائق 
وتقديم تقرير بما يمكن تنفيذه من توصيات 
بجلسكم الكريم الصادرة سئة 46 ]أ والتي 
اوردتها انفاء وبقيت حبرا على ورق. 

وان تقدم هذه اللجنة التي أقترح تشكيلها 
توصياتها خلال شهرين للأجابة على الأسئلة 
التالية : 
أ - ما القيمة الفعلية للخسارة كيا هي الآن. 
ب - ماذا يمكن تطبيقه من توصيات مجلس 

الاعيان سنة 91489٠‏ 
ج- ما هي توصيات اللجنة المحددة عن تحمل 

هله الخسائر ومتى؟ 
- هل الحكومة تتجمل؟ ويجب عليها بذلك 
رصد مخصصات سنوية لتغطيتها في الموازنات. 
- هل البنك المركزي م ومن اين ياتي 
بالأموال؟ 


ارجو نظر المجلس بالموافقة د 


. ٠ لتوضية.‎ 


والقضية الثالئة التي أغفلت الموازن نة 
معامجتهأ هي قضية قانونية . وهي سلفة 0 


000 المركزي . 


| ايسرت هل ألقضية في تقار يركم 


وس اند عدص ذا 
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وقراراتكم عن الموازنات في السنتين السابقتين 

وبايجازء ان قانون البنك المركزي لا 
يسمح باعطاء سلف مالية للحكومة يريد 
رصيدها 5 أي وقت عن 6 من الواردات 
المحلية بالموازئة السنوية . 

تجاوز البنك المركزي والحكومة على هذا 
القانون واستلفت الحكومة من البنك المركزري 
مبلغاأ اصبح الآن بحدود )*8٠(‏ مليون دينار 
متجاوزا نسبة ال 5ه؟/ خخلافا للقانون يجب 
تصويب هذا الوضع 

الحكومة التي تطبق القانون على المواطنين 
لا يجوز ان ترتكب مخالفة صريحة للقانون في 
تعامل اقسام الحكومة مع بعضها. ولا يستدعي 
ذلك لا تضحية من الحكومة ولا تضحية من 
البنك المركزي . 

يجب استصدار قانون سريع يعدل هذا 
الوضع الشاذء ويحل مشكلة سلفة الحكومة 
القائمة بصورة غير شرعية . 

وأقترح على مجلسكم الكريم ان يقر 
التوصية للحكومة بوجوب البادرة الى ذلك . 

والقضية الرابعة التي اطرحها عل 
تعرض له بعض الاخحوان لي رأي لا اتردد.في 


إعلانه وقد اعلنته سابقاً بشأن المديونية طرحته 


أثناء لمان | اللجئة المالية؛ ول يرد ل 


سياسة 5 المكومة لمعالحة لقره هي اناد | 


الاعتراف مبا واعادة برمجة دفعها 8 الفوائد. 3 


يعني ان الديون باقية ومتزايدة سنويا وعيؤها : 


مؤجل ليحملة من بعدناء وقد يكون هذا 
الترتيب شرعياً من الناحية المالية ولكنة بنظري 
غير شرعي سياسيا. أقترح على الحكومة الحالية 
وأي حكومات لاحقة ان تتخذ سياسة واضحة 
تجاه المديونية الخارجية يدف التخلص منبها او 
من معظمها ضمن اطار وطروحات سياسية 
ثنائية بين الأردن وكل دائن؛ من قصر في التزامه 
الملتزم به اتجاه الاردن لا يستحقّ ان تسدد له 
الاردن ديونه ومن اقتبس من الاردن موقف 
سياسي لصا حه يجب ,ان يدفع ثمن هذا التعاون 
السياسى باعفاء الاردن من ديونه ولذلك اقترح 
تب 0 السياسة بين الاردن وكل دائن ضمن 
ترتيب ثثائي » واقلية بين الأردن والدائنين من 
دول الجوار» ودولي بين الأردن والنظام العالمي 
الجديد. بنظري هذا امر مشروع وبمكن وقابل 
للتنفيذ وشكرا دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس: شكرا سعادة 
الاستاذ حمد الفرحان» وأنحر المتكلمين معالي 
الاستاذ محمد رسول الكيلاني. 





: المنيد محمد رسول الكيلاني‎ ٠. 


بسمم الله الرحمن الرحيم 


' أرنجو أن اتوجه بالشكر للحكومة على‎ ٠ 
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جهدها الشكور في مشروع قانون الموازنة . 

وادعو الله ان يعينبا ويعين الشعب 
الاردني على مواجهة التحدي محدي الظروف 
والمخططات ونتحدىي المسرحلة الزمنية. 
والتحولات التاريخية والتى لا ارى الدخول في 
أسبابها واسبابها تقطع الليل المظلم؛ تجعل 
الحليم حيران. 


وادعو الله أن مبيء لنا من أمرنا فرجا. 


الموازنة لغة هي التوازن» ومالياً هى 
اجراء عملية التوازن بين المداخيل والنفقات,. 

اما بزيادة المداخيل؛ واما بتخفيض 
الانفاق وقد نصت الفقرة د4؛ من المادة و6111 
من الدستور على حق مجاس الامة بأن ينقص من 
النفقات في الفصول بجسب ما يراه موافقاً 
للمصلحة العامة وليس له أنْ يزيد في تلك 
النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح 
المقدم على حده.. 


دول أجد في مشروع قانون للوازنة ما 
يستدعي الانقاص». . 

٠‏ وأما ازيادة المداخيل الواردة فى البرنامج 
الشامل للتصحيح الاقتصادي والتي اشار اليها 
معالي وزير المالية بقوله «فآن العبء المالي على 
اا ل م 

-. اما بم أن نالك عبن بايا ٠‏ سيعزايد 


ظ ا غير موازة. ٍْ 


ومن بين هلا العبء.المالي لقره ائب 
والرسوم بوجهيها المباشر غير المباشر لاختصار 
دافا ار ف اموا ان نه ْ 






وأن الضرائب والرسوم يجب أن يحكمها 
المبدان الماليين التاليين: مبدأ الوفرة. ومبدأ 
العداله . 

فاذا ما اخذنا بمبدأ الوفرة فقط اختل 
ميزان العدالة مع ما يصدر عن هذا الميزان من 
للم لماعي 

واذا ما اخذنا بمبدأ العدالة فقط اختلت 
الوفره اللازمة للدولة لتقوم بمشاريعها وواجباتها 
لذا لا بد من أن يرتكز العبء الضريبي على 
هذين الركئين كيلا يكون هنالك تطفيف 
وخسران في الاستيفاء يؤدي بالتالي الى ان يأكل 
العبء المالي المفروض عليه والى فقدان العدالة 
الاجتماعية . 

ان الدراسة العميقة للمشكلة؛ وتحليل 
هذه المشكلة لعناصرها. ودراسة مدى ترابط 
هذه العناصر بعضها ببعض » وما يتوالد عنها من 
عناصر في حيز التطبيق هي التي يجب أن ينظر 
اليها وتؤخذ في الحساب في ضوء الظرف الزماني 
والمكاني وسلم الأولويات , 

فهل. فكر الطالب لرصيد مبلغ مالي 


لطريق غير ضروري اويمكن الاستغناء عنه مؤقتاً 


بأن طلبه هذا على ضوء ظروف الدولة المالي لو 


نفذ لكان على حساب سلب حق المريض في 


سرير يؤيه في مستشفى حكومي او حق المؤاطن 


ه: قٍ 3 5 في الحليب.' 


للظرف العاشي لذوي ا لون من 
: موظفي الدولة ومستخدميها برصد مبلغ, 01 
1 مليون دينار 3 بمعدل علاوة 5 .دنائير 
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شهرياً علاوة للموظف. تجاوباً معها مع 


انخفاض المستوى المعيشي بأن دخل هذا 


الموظف لا يكفيه ان يعيش عيشة كريمة او دون 
الكريمة احياناً وان الحكومة لتعلم بأن الموظاف 
سيتقاعد. وبالتالي سيخفض دخله. اولم يكن 
من الواجب ان تكون هذه الاضافة على راتبه 
الاساسي وليست علاوة ليستفيد منها مستقبلاً 
بعد ان يكبن عمره وتكون حاجته اشد. 

هل هو واجب الحكومة فقط معالجة 
الاختلالات الداخلية والخارجية فنجزيبا مدحا 
إن افلحت ونلبها قدحاً إن اخفقت» ونشبعها 
جمعاً او فرادي افتراء واتباما ان توهمنا |مكانية 
إخفاقها . 

او هي مسؤولية كل من يتق الله في وطئة 
واذا لم يتق الله في وطنه أليس من الواجب قيادته 
هذا الفار الى وطنه كما قال رسول الله يي 
ستجد اقواماً من أمتي بقادون الى الجنة 


لماذا تترك الفردية تمحتتجز الانسان فينا لماذا 
يحل الآن محل الوطن ترفع الحكومة سعر لتر 
السولار بنسبة ضئيلة حمس فلسات مثلا فترتفع 
فاتورة الكهرباء وترتفع فاتورة .الماء؛ وترتفع 
اجور الشحن واجور الركوب في:سيارات النقل 
العام والنقل الخاصض بشكل تضخمي وغير 
موازي للزيادة فيأكل الآن وتأكل الفردية المبلغ 
الذي دفعته الحكومة زيادة في الرائب وشكرا 
دولة الرئيس وشكراً حضرات الاخوان. 


دولة رئيس المجلس : شكراًمعالي الاخ٠‏ . 





وبعد ان فرع المجلس من مناقسة مشروع الموازنة 


وتقدير اللجنة. الان جاء دور الحكومة لأن تدلي 





برأمها وتقدم رأمبا 2 معالي وزير المالية . 


دولة الرئيس» 
حضرات الاعيان المحترمين, . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ؛ 

يسُرني وانا بصدد تقديم رد الحكومة على 
ملاحظات بعض الاخوة الاعيان المحتترمين 
حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 1495 
إن اتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء اللجنة المالية 
والسادة الاعيان المحترمين على ما بللوه من 
جهود اثناء دراستهم هذا المشروع وعلى ما قدموه 
من ملاحظات وتوصيات. مسؤولة وجادة ستكون 


٠‏ موضع اهتمام الجكومة وعنايتها.. 


١‏ . واسمخو لي ان اوضح بعضس الملاحظات 
التالية جول ما.ورد ف تقرير اللجنة المالية الكريمة 
وملاحظات بعض السسادة الاعيان المحترمين: ‏ 


اراس 
لاه 
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م مجلس الاعيان 





والتصحيح الوطني هو اعتماد نبج معتدل من 

الأعباء على الموطنين بقدر الأمكان. كها ان من 

مرتكزائه الاساسية تحسين مستوى ذوي الدخول 

المتدنية والحد من جيوب الفقر وتقليصها من 

خلال رزمة من السياسات بما فيها سياسة 

الاجور والرواتب ودعم المواد التموينية 

الاساسية ودعم صندوق المعونة الوطئية وتفعيل 
دور صندوق التنمية والتشغيل والاهتمام 
بالمشاريع المكثفة للعماله . 

وضمن اطار هذا البرنامج الذي يدف 

الى تحقيق نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني لعام 

5 لسبته حوالي (7/) فان اللتكومة تعطي 
اهمية خاصة لاستئناف النمو ضمن محاور أخرى 
تعطي اولوية المحافظة على المكاسب الاجتماعية 
للمواطننين وتسعى للتصدي لقضايا الاختلال 
الاقتصادي . 

وستعمصل الحكومة على تفعيل دو 

صندوق التنمية والتشغيل وتنشيطة ل 
بشكل فعال في التصدي لقضايا الفقر والبطالة 
وهي ترى ان للصندوق دورا اساسيا ننجب أن 
يقوم به في مجالات مشاريع التأهيل الاسرية 


والشطوير الريفي ودعم نشاطات المؤسسات 


التطوعبة التي شق بدور تتلمسوي ودعم صغار 
أرناب العمل والشاريع ا قت 
الصغيرة. 


وسوف ن رن 0 توفير التمويل 


ش الفسروري للصندوق والى التأكد من-حمنن ٠‏ 
استعمال. موارده. ضمن اطار نؤسسي متطور 

| يضمن إدامتها. 0 تبذيرها ونحقيق الاخداك ١‏ 

المتوحاة ... ال ان 





إن احد المرتكزات لبرنامج الانعاش 





دولة الرئيس. . 
حضرات الاعيان المحترمين, » 
عمدت الحكومة الى دراسة الاحتياجات 
التمويليه للقطاعات الانتاجية» ووفرت موارد 
مالية اضافية لمؤسسة الاقراض الزراعي ٠‏ ويقوم 
ا بنك الانماء الصناعي حالياً بتنفيذ برنامج 
لضمان القروض المقدمة الى اصحاب المنشأت 
الانتاجية والخدمية في مختلف المناطق والتي لا 
يزيد سقفها عن عشرين الف دينارء وتترواح 
نسبة الضمان بين  /,050‏ 078 من قيمة 
القرض. مع التركيز على المشاريع خارج 
العاصمة أذ بلغت نسبة القروض الممنوحة 
للمناطق الخارجية عن العاصمة ما يزيد عن 
٠‏ من القروض الممنوحة والمكفولة لتاريخه . 
وبالاضافة الى ما تقدم فان الحكومة تنفذ 
حالياً من خلال مؤسسة المراكز التجارية برنايجاً 
خاصاً للترويج للصادرات الوطنية وفتح اسواق 
جديدة امامها وقد خخصصت له حوالي (هر") 
مليون دينار» وبرنامجا اخمر تنفذه وزارة الصناعة 
والتنجارة للتعرف على المشاريع والترويج لها 
كا تبنت الحكومة تنفيذ برنامج ضمن 
اطار مؤسس للتسويق والترويج السماحي 
وخاصة في الاسواق الاوروبية ووفرت له 


9 ا اوري وسيجري 0 في 


امدأقه. ش 
دولة الرئيسء » م 
. حضرات الاعيان المحترمين؛ » . 
' بَعِطنٍ الحكؤمة اولوية' رئيسية للحد من 


ل عمد 2ل مويه 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1/١11417/1ام‏ 16 








الاستهلاك وخاصة الترفي منه ضمن اطار يؤدي 
الى المحافظة على مستوى المعيشة لذوي الدخول 
المحدودة دون الحاق الضرر مهم لما لذلك من 
اهمية كبيرة في معالحة الاختلالات الداخلية 
والخارجية في الاقتصاد الوطني وزيادة الادخار 
بشكل يسهم في تحقيق النمو الصحي المستمر, 
وقد جاء تخفيض الاستهلاك كهدف اساسي من 
اهداف برنامج الانعاش والتصحيح الاقتصادي 
وذلك بتتخفيض عجز الموازنة الذي لم يتأق الا 
بتخفيض الانفاق المحكومي كنسبة من الناتج 
المحلي الاجمالي بشكل تدريجي. وقد سعت 
الحكومة الى تحقيق هذا الهدف كما يتضح في 
مشروع الموازنة الذي بين ايديكم والذي يظهر 
انخفاض عجز الموازنة لسنة 14847 الى حوالي 
(ار17//) من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 
(14/) لعام 14941 وستستمر الحكومة في هذا 
اليج خلال السئوات القادمة باعتماد السياسات 
والاجراءات التي تساعد على ضبط الانفاق 
وترشيله مع المحافظة على تقديم المستوى المقبول 
من الخدمات الاجتماعية الاساسية للمواطنين. 


ان مشروع الموازنة الذي بين ايديكم 
يظهر مدى الأهمية التي تعطيها الحكومة لقطاع 


الشباب اذ سعت لرصد غخصصات مناسبة لدعم: 


هذا القطاع وتنشيطه من خلال انشاء مراكز 
الشباب والاندية الرياضية والتجمعات الشبابية 
في تغتلف مناطق المملكة وخاصة الجنوبية مغباء 
الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل في تنمية هذا 
القطاع وتنشثته التنشئة شيلع روعيا وبدنيا. . 


وستستمر الحكومة في هذا انبج كبا تقوم 


حالياً بدراسة امكانية انشاء صندوق خخاص 


لتمويل نشاطات قطاع الشباب والرياضة 
بالاضافة الى المخصصات الحكومية التي توفرها 


الموازنة العامة للدولة . 
دولة الرئيس» » 
حضرات الاعيان المحتر مين» ١‏ 


لقد حددت الحكومة في جواببها أمام 
مجلس النواب توجهات سياساتها التعليمية 
الخاصة بكليات المجتمع والتعليم الرسمي بمافي 
ذلك التعليم الثانوي والتدريب المهني وكما 
تعلمون فأن الحكومة تعي دور التعليم 5 
التنمية . وهى ترى ان الاستثمار في الانسان بما 
قُْ ذلك تعليمه وتدريبه وتأهيله والمحافظة على 
58 هو افضل السبل لتحسين المستوى 
المعيشى الشامل لكافة المواطنين وتصفية جيوب 
الفقر. ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت الحكومة 
هذا برنامجاً شاملا لتطوير قطاع التربية والتعليم 
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل منظم وسريع 
والذي يشتمل على اعادة النظر في المناهج 
والكتب المدرسية لتعطي وزنا اكبر للنواحي 
التطبيقية والعلمية وتطوير القيم الاجتماعية بما 
يثناسب مع أوجه التطور الاخرى التى يشهدها 
المجتمع كما سيتم تكثيف فرص التأهيل واعادة 
التأهيل للمعلمين وسيعاد النظر في دور كليات 
المجتمع القائمة واعطاء مزيد من الاهتمام 
والدعم لؤسساث التعليم والتدريب المهني 
ٌْ ووز يها جغرافيا لتسهينل وتشجيغ ياد 
غليها. واعادة النظر في أسس' توزيع الطلبة بين 
: التعليم الاكاديمي والتعليم ا" 
3 : .دولة الرئيس؟؟ .ى ‏ , 0 
: حبرت الاعيان اللحتريين .م 00 
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كلى مجلس الاعيان 





وطنية شاملة للمياه تهدف الى تحسين استخدام 
الموارد المتورة في الاردن من اليتابيسع وميأه 
الفيضانات وامياه الجسوفية وذلك لتلبية 


الاحتياجات للاستخدام المنزلي والصناعي . 


والزراعي؛ وقد اولت الحكومة اهمية قصوى 
لانشاء السدود في مختلف مناطق المملكة مع 
التركيز على السدود التي تخدم تأمين مصادر مياه 
كافية ودائمة لاستغلال اراضي وادي الاردن 
التي تعتبر ثروة زراعية هامة في نرفد الاقتصاد 
الوطني وزيادة الصادرات الز راعية لدعم ميزان 
المدفوعنات. وفي هذا المجال فقد تم تأمين 
المخصصات الضرورية لتحقيق ذلك. 
| تعطي الحكومة اهمية خاصة لتحسين 
ادارة مباه الري ولأصلاح شبكات التوزيع 
وقنوات الري في الاغوار للحد من تسرب المياه 
ويتم حالياً طرح العطاءات اللازمة لتنفيل 
برنامج متكامل في هذا المجال في وادي الاردن . 
٠‏ كبا تولي الحكومة اهتماماً متزايداً لحطات 
التقنية كمصدر مائي برفع كفاءتها لتحسين نوعية 
مياهها والحد.من تلوثها لتكون رافداً الع 
الزراعي . 
| دولة الرئيس» . 
حضرات الاعيان المحترمين. . ؛ 5 


في نجاية حديثي لا يسعني إلا أن اتقدم | 
بالشكر لمجلسكم الكريم وبكل التقدير للجنة ْ 


'. المالية على تقريرها حول مشروع الموازنة العامة 
أسينة 44 وملاحظاتها وتوصياتها آمل أن 
تستمر مسيرة التعاون البناء وتخائف كافة المنهود 





تدرك الحكومة أهمية وضع استراتيجية 


1 0 مر 0 


والازمات بقوة ومنعة وتعزيز الاعتماد عل 

الذات بتوجيه من قائد المسيرة ورائد الامة جلالة 

الملك الحسين المعظم حفظة الله ورعاه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, . . 


باسل جردانه 
وزير المالية 





دولسة رئيس المجلس: شكراً معالي 
الاستاذ وزير المالية» والان بعد ان انتهى رد 
الحكومة على: ملاحظات واراء اعضاء المجلس 
الكريم» نأتي الى بحث الموازنة للنظر في 
اقرارهاء في ضوء ذلك كله تفضل معالي مقرر 
اللجئة الحقيقية تقتضي الامانة. طبعا مناقشات 
بما فيها من اراء ومناقشات وافكار ومقترحات 
استمعت اليها الحكومة في هذا الاطار الاستاذ 
حمد حملنا امانة في اقتراحات محدده ولثلا ندخل 
في مناقشة هذا الاقتراحات في اقتراحين بتشكيل 
٠‏ اجنين لجنة لمعالجة موضوع البطالةء وكنة 
لقضية بنك البتراء . 
طبع هله قضايا كبيرة» وجدلية وفي 
عليها ملاحظات لما اول وليس لها آخخر امامنا 
اخد السبلين اذا يرغب معالي العين ان تطرح 
على المجلس والمجلس يتخل فيها قرار شي ». 
واذا تحال الى الحكومة: مع حق العضو 
الكريم في ان يتابع بالوسائل التي يحددها النظام 
الداخلي فتكون بذلك قد انتقلنا راسأء الى 
موضوع بحث الموازنة واقرارها والببث يبهذا 
ار 
| ليذ جد اران كني يتقديمها الى 
الحكومة .. 


ا اي 2 
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له ره ل 
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المحلس : شكرا ؛ تفضل حمد 


دولة رئيس 


بك . 


السيد حمد الفرحان: اسمحوا لي اببا 
الاخوان ان اوجه ملاحظة الى معالي وزير 
مالية» الذي افترض انه سيرد على ملاحظات 
الاعيان فتكرم بالوقوف على المنصة , وتلى تقرير 
مكتوب قبل سماع الملاحظات. وم يشير 
ملاحظة واحدة اثيرت في هذه الجلسة؛ فقط 
اريد ان اسجل ان يُعنى وزير المالية مستقبلاء 
لانه عندما يكون واجبه الرد على ملاحظات 
الاعيان ان يكون قد استمع الى هذه 
الملاحظات» وتجاوب لما من ووحي الجلسة التي 
شارك فيها وشكراً دولة الرئيس . 

دولسة رئيس المجلس: معالي مقرر 
اللجنة . 


السيد سالم مساعدة مقرر اللجنة المالية : 


مشسروع 


قانون رقم ( 


دولة الرئيس» هل تسمح في البداية بتلاوة 
مشروع القانون؟ 

دولة رئيس المجلس: اول مطروح على 
المجلس الكريم » تقرير اللجنة المالية الذي 
اشرتم به واعتبرتم انه يشكل اساسا . 

هل يوافق المجلس الكريم على تشوصية 
اللجنة المالية وتقريرها؟ 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس : شكرا لكم, والان 
نأي الى مشروع القانون» وما يتصل به من 
فصولء ايضاً للسير قي اقراره» تفضل معالي 
المقرر. 

السيد سالم مساعدة مقرر اللجنة المالية : 
«معالي مقزر اللجنة المالية يتلو مشروع قانون 
الموازنة العامة للسنة:امالية 61441 . 


1١447 لسئة‎ ) 


37 الموازئة العامة للسنة المالية ؟ ١44‏ 


المادة )١1(‏ : 
للفلا 

المادة (؟) : 
ْ ايل 5 


: يسمىن هذا القانون (قانون الموازئة العامة للسئة المالية د اك 


ظبا 


]| 5 الايرادات ١19:66.‏ ديثار 


58 : النفقات ١111٠٠١‏ دينار | 


المادخ شة : يغطي. العجز وقذره. 








ازج لكالا ديار ود عت القروض 


| والخارجية واللقدرة بلغ ٠00+"‏ «1/1() ذيثار من" 


الداخلية 


.الوفر كٍِ النفقات والتحسن في 
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م مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1١1/١11517/1ام‏ 84م/ 
ال ور 20 
ظ الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ )7781١1٠٠١٠(‏ ديئار. برنامج (د) البند (؟) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / 


الملدة (4) : أ - تخصص النح الفنية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة 
للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع . 
ب - يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات 
غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية ويودع في الصندوق المؤسس هذه الغاية . 
ج - اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزيئة يجوز زيادة الاقتراض الخارجي بما 
يغطي الفرق بهذا الانخفاض . 


المادة (8) : مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون: 
أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة 
أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة 
الموازنة العامة . 
'ب - يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية 
او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز تخصصات الشهر الواحد. 
ج - اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة أو 
دائرة اخرى. يجوز نقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة 
0" المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية بموافقة 
ا وزيرالالية / الموازئة العامة . 
3 دلا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاأغراض 
المحددة لهاء ولا يجوز جاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . 
١‏ يق ه ‏ لا يجوز الالترام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الاوامر المالية او 
0 طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن تلك المخصصات الا بموافقة يجلس 
5 ظ الوزراء بناء على تنسيب ورين المالية / الموازنة العامة . 0 
و - تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت سازينها :سين الخسارم 
١‏ 0 6 : لمر ين القروض الخارجية؛ الكلفة المحلية هذه المشاريع من ايراداتها 
7 الذاتية» الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لمله الكلفة في هذ! القانون. 


الادة رم :1 _ يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة 1 الفصل )١/141(‏ 


00 7 5 ' أللوازنة العامة ووزير المجارجية / دائرة الشؤون الفلسطيئية, ٠‏ 
ف -. يتم الالفاق من خصصات النفقات الطارئة المرضودة في الفصل 0/41 ! 





برنامج (:) البند )١1(‏ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / ' 





الموازنة العامة . 
المادة (/9) : لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون. 


المادة (م) : أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في 
الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / ا موازئة 
العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ظ 

ب - لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في 
المجموعة )٠٠١(‏ في النفقات الجارية الى أية مجموعة اخرى أو بالعكس . كما 
لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب أو الاجور الواردة في النفقات 
الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات . | 

جَ لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (11)؛ :)1١5(‏ (8١١)؛‏ (5١١)؛‏ 
)١10‏ الواردة في المجموعة )1٠١(‏ في فصول النفقات الخجارية وتجوز النقل 

. فيا بين هذه المواد. 

د - مع مراعاة احكام الفقرات (أ » ب , ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات 
من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بئد الى بند أخر في 
الفصل نفسهء بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة 
مجلس الآمة. 

المادة (8) : 1 . لا يجوز التعيين على مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة (4 )1١‏ من 
امجموعة )٠٠١(‏ في فصول النفقات الجارية . 
باد لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام. الخدمة المانية المعمول به 
ظ على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع ا رأسمالية الا بموافقة 
رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة , 


2 تتتهي أعمال الموظفين والعمال الذين يفينون على حساب مخصصات الشاريع < 


الرأسمالية» بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات .. 


المادة )٠١(‏ : يتم تملديد تشكيلات الوظائف للؤزارات والدوائر والمؤسسات المكوبية الرصوة . 


مخصصاتبا فى المجموعة )16٠١(‏ في أي فصل من فصول النفقات. الجارية في هذا 
القانون يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها تها ودرجا 
نظام الخدمة المدنية باستغثناء الوظائف للوزارات والدوائر 
الخاصة. 0 : . 





وفئاتبا ودرجاتها أو رواتبها و فق أحكام 5 
الحكومية ذات الانظمة © . 


سال ىن امسا 21 سين ) مركن « 
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المادة )١١(‏ : تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة مبذا القانون جزءا لا يتجزء منه . 


الملدة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. كا تتولى دائرة الموازنة 
العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشار يع الواردة في هذا القاخون دون الاخلال 
بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى. 


دولمة رئيس المجلس: كمرحلة اولى. 
استمعتم الى مشروع قانون الموازنة والذي 
سيتبعه الفصول, والايرادات. من يوافق على 
مشروع القانون كا تلاه معالي المقررء وكيا جاء 
من النواب . 

السيد مقرر اللجنة امالية: لمجريات 
التصويت لا بد مع الاحترام لما تفضل دولتكم 
فيه . لا بد من ايرادات فصول الايرادات . 

دولة رئيس المجلس: نعم فقط عم 
احكي عن المراحل التي قطعتها بالتلاوة طيب 
اذن تابع سيدي . 

الحقيقة الفضول لا بد من تلاوتها ص 
النص الدستوري لكن يبدو لي أنه اسهل علينا 
أن بقر ما تلاه معالي المقرر حتى الآن ثم نأني 
لقضية الفصول والارقام. فمن يزافق على 
مشروع الموازئة كبا جاء من النواب؟ ْ 
الجميع : موافقون. 


دولة. رئيس المبجلس : شكراًء والان نأتي . 
| الى الفصول. سواء الواردات ا والنفقات: 


المنيد مقرر اللجنة المالية: الجذول رقم . . 


كذ الموجود بين يدي جضسنرات الاعيان . 


ش المحترمين» بين اجمالي الايرادات المقرزة. اللسنة 0 


الحالية 1144 0 يوجب الإسغور اتويت ١‏ 
ش :عليها صلا ناا 


تقل 
حدم 


الايرادات المحلية 
١‏ - الغبرائب على اتدخخصل والارباح 
٠٠عر4 ٠١‏ دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل؟ 
الجميع : موافقون . 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
؟ - الضرائب الجمركية ٠٠٠ر4؟‏ مليون 
دينار,. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على الضرائب الجمركية . 


الجميع : موافقون. 


السيد مقرر اللجنة المالية: 
3 الضرائب الاضرى لدورءلا مليون 
دينار. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 


الكريم على الضرائب الجمركية . 


الجميع ؛ موافقون . 


© السيد مقرر اللجنة المالية : 
م الرخص اللرق؛ مليون ذيثار. 


دولة رئيس المجلس : : هل يوافق المجلمن 
الكريم على هلا الفصل؟. 


الجبميع : موافقون . 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في *7١1/١11417/1م‏ ل 





السيد مقرر اللجنة المالية : 
060 الرسوم ٠٠‏ «رثم/ مليون دينار. 
دولة رئيس أ مجلس : هل يوافق | لمجاسر 
الكريم على هذا الفصل؟ 
الجميع : موافقودت. 
السيد مقرر اللجنة المالية: 
5 - البرق والبريد والهاتف ٠٠٠ر84‏ مليون 
دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل؟ 
ا لجميع : موافقول. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
وت العوائد والارباح وءرلاة مليون ديئنار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجئة امالية : 
8 . الفوائد المستردة ١٠٠٠ر»‏ 7 مليون ديئار. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 


الكريم على هذا الفصل.. 
الجميع : موافقود. 


السيد مقر ر اللجنة المالية : 


دينار. 


ا : عار ا 


الايرادات المختلفة ٠6٠.ر1"7‏ مليون | 


دولة رئيس مجلس : : لياق للجل 


السيد مقرر اللجنة المالية : 
٠‏ - م المالية ٠٠٠رة/!؟‏ 0 
10 ا 

الجميع : موافقون. 

السيد مقرر اللجنة المالية : 
1 اقساط القروض المسمتردة تدورءعة 
مليون دينار. 

دولة رئيس !ا مجلس : هل يوافق ا لمجلسر 
الكريم على هذا الفصل؟ 


الجميع : موافقول . 


السيد مقرر اللجنة المالية : 
4 منح فنية لتمويل مشاريع انمائية ور 
مليون ديئار. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 

الجميع : موافقون. 

وبذلك يكون 57 انك 
دوعر ١١5"‏ مليون ديئار. 

الجدول رقم 08 يبين اجمالي النفقات 
لمقلدرة للسنة المالية 19957») والني يوجب 
الدستور ايضاً التصويت عليها فصلا . فصلا 


ف الجدول مقدار النفقات الحارية» ومقذار 
٠‏ النفقات الرأسمالية بشقيها اول والممولة من 
| المدزيئة وثانيا الممولة من الشروض والمشح » 
وساقتصرني طرحي للموضوع على اسم الفصل 

1 . ومجموع النفقات الجارية والرأسمالية بشقيها‎ ١ 
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١‏ - الديوان الملكمو الهاشمي كورلا سبعة 


ملايين وخمسمائة وخمسة وستون الف دينار . 
دولة رئيس | مجلس : هل يوافق | لجلس 
الكريم على هذا الفصل؟ 
الجميع : موافقون . 
السيد مقرر اللحئة المالية: 
5 - مجلس الامة: مليون واربعمائة وسبعة 
عشر الف ولا١4را:.‏ 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلسم 
الكريم على ذلك . 
الجميع : موافقول . 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
" - مجلس الوزراء ٠/ا/ا‏ الف ديئار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون . 
السيد مقرر اللجئة المالية: . 
5 - ديوان المحاسبة ٠٠٠ره؟١١‏ دينار, 
0 : هل يوافق المجلس 
الكريم على ْ 
0 : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية:. 
5 - ديوان الخدمة المدنية : لضان الف دينار, ' 


دولة رئيس اللجلس ؛ هل يوافق مجلس 
الكريم علي هذا الفصل: ١.‏ ْ 


0 لحي موافقون , ! : 


... السيد مقرر الجن المألية: . 


5 - وزارة الدفاع مائتين مليون وسبعماية الف 
دينار (» دلاره ). 

ولارم. يس المجلس : هل يوافق المجلس 

الجميع : موافقون . 

السيد مقرر اللجئة المالية : 
+ - المركز الجغراني الملكي الاردني 816 الف 
ديئار. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل؟ 

الجميع : موافقون. 

السيد مقرر اللجنة المالية : 

8 - وزارة الداخلية مليون وستمائة 
الف دينار ١٠ىر؟‏ , 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل؟ 

الجميع : موافقون. 

السيد مقرر اللسجئة المالية : 
4 - دائرة الاحوال المدنية والجدوازات مليوني 
وتسعمائة واربعة عشر الف ديئار. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 

الجميع : موافقون .. 

السيد مقرر اللجنة امالية ؛ 
-٠‏ ل 
ماية وثمانين الف دينار. 


دولة زئيس المجلس : :هل بوافق المجلس 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في *١1/١199517/1م‏ وك 








الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 


السيد مقرر اللجنة المالية : 
5أ1- الدفاع المدني خحسة ملايين وتسعمائة 


وخمسة واربعين الف ديئار. 


دولة رئيس المحلس: هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 

الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
- وزارة العدل: ثمانية ملايين ومايه وواحد 
وسبعون الف ديئار. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
عق هذا الفضل. 
الجميع : موافقود. 
السيد مقرر اللجئة المالية : 
١‏ دائرة قاضي القضاه : مليون ومائتي 
وثلاثة واربعون الف دينئار. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 

السيد مقرر اللجنة المالية : 
4- وزارة الخارجية : عشرة ملايين واربعمائة 
وثمانية وثمانين الف دينار. ش 


دولة رئيس المجلس : : هل يوافق المجلس 
على هذا الفصل . 

الجميغ : موافقوت. 
- دائرة الشؤون الفلسطنية: مائتي وتسعة 


وتسعون الف دينار. 

دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل؟ 

الجميع : موافقولٌ. 

السيد مقرر اللجئة المالية : 
5 وزارة المالية: اربعماثة وتسعة وستون 
مليون وثلاثمائة وستة آلاف ديئار. 

دولة رئيس ! مجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 

الجميع : موافقون. 

-“ السيد مقرر اللجنة المالية ؛ 

١9‏ - وزارة المالية/ دائرة الموازئة العامه : مائتي 
وستة عشرة الف دينار. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 

الجميع : موافقون. . 

السيد مقرر اللجنة المالية : 

وزارة المالية/ دائرة الجمارك ثلاثة 
ملايين وثمانية واثنين واربعون الف دينار. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . ْ 

الجميع : موافقون.. 

السيد مقرر اللجنة المالية: 
4 دائرة ضريبة الدحل: مليوقيٍ وسائتي 


. واثنين وخحسون الف ديئار. 


دولة رئيس 'المجلس ؛ لوعت 


الكريم على هذا الفصل ٠.‏ ' 


الجميع : موافقوت. 
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وعشرون الف ذيئار. 
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السيد مقرر اللجنة المالية : 


اد دائرة الاراضى واللممساحة. مليوني 
وستمائة وستة واربعون الف دينار. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
على هذا الفصل. 
الجميع : موافقود. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
١‏ دائرة اللوزام العامة: ستمائة وثمانية 
واربعون الف ديئار. 
دولة رئيس المجلس :. هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل , 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
5؟- وزارة الصناعة والتجارة: مليون ومائتي 
واثني واربعون الف دينار,. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل. 
الجميع : موافقون. 
السيد مقزر اللجئة المالية : 
“ل المجلس القومي 2 للتخطيط : ماثة واريعة 
عشر مليون ومائة ومس وستون الف ديئار. ” 
دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل. ' 
الجميع: موافقوة. | 
ا . السيد مقرر اللجئة المالية:» . ' 
4 دائرة الاحصاءات العامة : مليون وئسعة 





على هذا الفصل. . ' 


دولة رئيس المحلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
8 وزارة السياحة والاثار/ السياحة مليون 
ومائتي وتسعة وثلاثون الف دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . ظ 
الجميع : موافقون . 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
5 - وزارة الشؤون البلدية والقروية : مليون 
وتسعمائة واثنين وتسعون الف ديئار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجئة المالية : 
لا" - وزارة الطاقة والثروة المعدئية : للاثمائة 
وسئون الف ديئار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلسر 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
. السيد مقرر اللجنة المالية : 
- سلطة المصادر السطبيعية : اثئي عشرة 
مليون ومائتي وتسعون الف ديئار. 


٠‏ دولة رئيس المجلس : هل يوافق مجلس 


الجميع : موافقون. 








له -- حبهيه 
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السيد مقرر اللجنة المالية : 
و١‏ وزارة الاشغال العامة والاسكان:.اثني 
واربعون مليون واربعمائة وخمسة وخمسون. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع: موافقون. 
السيد 'مقرر اللجنة المالية : 
دائرة العطاءات المركزية: اثني وثمانون 
الف ديئار . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقودت. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
"١‏ دائرة التطوير الحضري : ثلاثماثة واثني 
واربعون الف دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المألية : 
""- وزارة الزراعة : عشرة ملابين وثلاثماثة 
وتسعة عشرة الف دينار. ْ 
دولة رئيس !ا محاسر :. هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 





مؤسسة التسويق الزراعي : متثتي واربعة | 
| . وسبعون الف ديئار,. | ش 





دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
4" - وزارة المياه والري وسلطة وادى الاردن: 
ثمانية عشرة مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون 
الف دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس , 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجئة المالية : 
هم وزارة التموين: مليوني وخخسمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
على هذا الفصل . 
الجميع : موافقو نْ 1 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
_ وزارة التربية والتعليم : مائة وخمسة عشرة 
مليون ومائتى وسبغة عشرة الف دينار. 
دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكر يم على هذا الفصل . 
السيد مقرر اللجئة المالية: 
بم وزارة التعليم العالي: امن لاي 
وثمائمائة وسبعة وسبعون الف دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفضل. 00 4 
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السيد مقرر اللحنة المالية : 
م" - وزارة الصحة: خمسة وسبعين مليون 
واربعمائة وخحمسون الف ديئار. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون , 
8" وزارة التئمية الاجتماعية: ثلاث ملابين 
وثمائماثة وخحمسون الف دينار. 
دولة رئيس ! مجلس : هل يوافق | مجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
٠‏ - وزارة العمل : ستمائة ونسعة واربعون 
الف دينار. ْ 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل , 
الجميع : موافقون . 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
؟4 - مؤسسة الاذاعة والتلفزيون : احدى 
عشرة مليون وثلائمائة واربعة وسبعون الف 
ديئار, 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
ْ الجمسع : موافقون. 
ابسيذ مقر اللجئة امالية,' 


اه -: وكالة الانباء الارذنية : خمسمائة ة واربعة 
| 0 الف ذينار, 


دولة رئيس ! لمحلس : هل يوافق | مجلم 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون . 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
5- وزارة الشباب : أربعة ملايين وثلاثمائة 
وسبعة وعشرون الف دينار. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 
الجميع : موافقون. 
. السيد مقر اللجنة المالية : 
6 - وزارة الثقافة: مليون ومائتي وثلاني 
وثمانون الف دينار. 
و00 
الجميع : موافقون . 
1 5 ار فى 02 دائر هَ الاثار 


العامه: مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف 
دينار, 


دولة رئ ئيس المجلس : هل يوافق المجلس 


1 الكريم على هذا الفصل . 


اديع 0 


7 - 0 النقل : وه وثمانون الفب 
دينار. ْ 


0 دولة رئيس المجلسن : هل يوافق المجلس 


على هذا الفصل . 
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الجميع : موافقول . 

السيد مقرر اللجنة المالية : 
وزارة النتقل/ سلطة الطيران المدني: ثمانيٍ 
ملايين ومائتي واثني وثلاثين الف دينار. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا الفصل . 

الجميع : موافقون. 

اليد مقرر اللجنة المالية : 
4 دائرة الارصاد الجوية: ثمائمائة وتسعة 
وثمانون الف دينار: 

دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجاس 
الكريم على هذا الفصل . 

الجميع : موافقون. 


السيد مقرر اللجنة المالية : 


ه وزارة المواصلات/ مؤسسة المواصلات 2|؛ ٠.‏ 


السلكية واللاسلكية: ستة وعشرون مليون 
وستمائة وحمسةوعشرون الف ديئار. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذاءا لمجلس : 


الكريم على مجمل الارقام . 


اليه م الني جاء فيها فيها ! 4 5 
من الئنواب؟ 5 ' 7 3 1 


ا لجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية : 
المؤسسة العامه للبريد والتوفير البريدي : 
ستة ملايبن وثلاثة وعشرون الف دينار. 
دولة رئيس ! لمحلس : هل يوافق !ا لمجاسر 
الكريم على هذا الفصل . 
.. الجميع : موافقون. 
السيد مقرر اللجنة المالية : المجموع الف ! 
ومائتى وسبعون مليون ؤمائة واحدى عشرة الف ا 
دينار, ْ 
دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 


0 الجميع . موافقونت. 
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بي 2 6 
دوهذا هو نص مشروع قانون الموازنة 
العامة للسئة المالية ؟1445 كما وافق عليه المجلس 
وبالصيغة التي سيرسل فيها للحكومة», 
مشر وع 
قانون رقم ( ) لسنة ١4897‏ 
قانون الموازنة العامة للسنة المالية ١485‏ 


المادة )١(‏ : يسمى هذا القانون (قانون الموازئة العامة للسنة المالية ؟1441) ويعمل به اعتبارا 


من 
1 


المادة (؟) : تقدر ايرادات ونفقات الحدكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ:.١‏ *17/7١1/ط!اظ‏ بما 
بل :- 


أ 8 الايرادات العووءو !| ديئار 
ب - النفقات 1770111٠٠١‏ دينار 

المادة ) : يغطي العجز وقدره )1١10111٠٠١(‏ دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية 
والخخارجية والمقدرة بمبلغ )171١٠١٠٠٠٠١(‏ دينار من الوفر في النفقات والتحسن فى 


0 
٠‏ الابرادات ومن القروض الداخلية والخارجنية المقدرة بمبلغ )91/8111٠٠١(‏ دينار. الموازئة العامة . ا 
ألادة (4) : | - تخصص النح الفنية والقروض الالمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة المدة (/9) : لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون. 0 
للانفاق على تنفيذ تلك امءا ش ' 9 57 0 
08 ل كل لتخي تلك لساري : لمادة (4) : ) - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى بورد لئلات ارا ان 
5 خصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النففات 1 


5 1 ْ ظ غير امخارية للقوات المسلحة الاردنية ويودع في الصندوق المئؤسس هذه الغاية , 
ج - اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزيئة يجوز زيادة الاقتراض الخارجى بما 
يغطي الفرق ببذا الانخفاض.. ش 


2 يتم الانفاق من: المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة 
0 أو خاصة ا ل للك : 
0 ظ ظ 0 وموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير :عام دائرة 


ل 
7 وز ال بمخضصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية 
0 أو ل رأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز تخصصات الشهر الواحد. : 
داع اذا ابيط طيد اق عمل وزدت مخصصاته في فصل وزارة او دا 









ثرة ما بوزارة او . ' 
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دائرة اخرى. يجوز نقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة 
المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية بموافقة 
وزير المالية / الموازنة العامة. 

د - لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض 
المحددة لماء ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. 

ه - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الاوامر المالية او 
طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن تلك المخصصات الا بموافقة مجلس 
الوزراء بئاء على تنسيب وزيير المالية / الموازنة العامة . 

و- تتكمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريم 
الممولة من القروض الخارجية؛ الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها 
الذاتية الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون . 

لمادة (5) : ؟ - يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) 
برنامج (د) البند )١(‏ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / 
الموازنة العامة ووزير الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية . 

ب - يتم الانفاق من خصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل )1١/4١(‏ 

برنامج 6 البند (؟) بقرار من مجلس الوزراء بئاء على تسيب وزير د 


العامة ولا يجوز النقل بالعكس . 9 
ب . لا جوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة قي 
<< المجموعة )٠٠١(‏ في النفقات الحارية الى أية مجموعة اخرى أو بالعكس. ك) 
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و١١‏ مجلس الاعيان 





الفصل نفسه, بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هله الموافقة 
مجلس الأمة. 
الملدة () : أ لا يجوز التعيين على مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة (4 )٠١‏ من 
المجموعة )1٠١(‏ في فصول النفقات الجارية . 
ب - لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به 
على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة 
رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . 
ج - تنتهي أعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع 
الرأسمالية. بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات , 
الملدة :)١ ١(‏ يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة 
تخصصاتها في المجموعة )1١١(‏ في أي فصل من فصول النفقات الجارية فى هذا 
القانون يجدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أحكام 
نظام الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للؤزارات والدوائر الحكومية ذات الانظمة 
الخاصة. ْ 
ارم : تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه. 


المادة (؟١)‏ : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. كما تتولى دائرة الموازنة 
العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال 
بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى. 


اررغام مان ايان ش رئيس مجلس الأعيان 
ال 0 00 أحمد اللوزي 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1١19417/1/1ام‏ اما 
اي 
جدولرفمم ( 1١‏ 
طلامة الموازنة العامة للسنة المالبة 1115 
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جدولر قم[١ذة)‏ 
مقارئة التمو, ١‏ 





رغشه 


أ الموازنة العادهية 
ع سح جسم بو 220 


مصادر التموي ١‏ 


| ؟٠-‏ القروش الخار جية 


لصم سمس ورور ساس وساس ووس سس سر وس مسر سيو 





ش أ قروض لتمويل مشار يع انمائية 
؟1- قروض مؤسسات دولية 
؟- قروش مشتريات الحبوب 


مجموع القروض الخارجية 


' 15 القروضي الداخلية 


ماسرو ررب روربرب ومسمسبب ووب سبوب ب 


مجموع مصائر التمويل 

ب- الموازنة الطارقفة 

قمر و جو بس سس رس ربوس 
ممادر التمويل 
ب ا 00 

منح ومساعدات وفروض ميسرة 

شويلة الاجل 


مجموع مصادر التمويل 


اجمال التمويب ل( 
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ع مصعدت ور سوه ورين جر وا نيت 8 
1 55 ا عت لد ات 2 ان يت طعت ند عد 35 لو عد 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 17١1191/1/1ام‏ 14 









السيد الامين العام : 
؟ ‏ تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 


دولة رئيس المجلس : ترفع الجلسة لموعد 


دولة رئيس المجلس : اشكر معالي المقرر 
واتوجه الى سيادة الشريف وحكومته بالتهنثة 
لاقرار هذه الموازنة ؛ داعين الله ان تكون موازنة 
خر وعزه ورخاء» في ظل فائد الوطن ورائد الخير 
والعزة والامن والآمان. جلالة الملك المعظم. 
وموفقين في انجازهاء وامالنا اكبر منها. 


آخر. 


التهت ا 
أمين عام مجلس الامة ٠‏ رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبي احمد اللوزي 
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لماي مسد نعل 
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كستسلت.” 2< 


ورف ,2 


حت التعاماه ع حا أن بام مشر _سرك. _حزرد "راكنا 





دحيو يم اين الك تار بت 1 0 


5 5 5 1 0 05 
يستنت عام ا بعينة نه بح عه عو د 





